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يقود حكام الولايات الأمريكية بعثات إلى ما وراء البحار بحثاً عن الاستشار وترويج 
التجارة» وتأسيس مكاتب دوليةء والاجتماع إلى رؤساء الحكومات» ويستقبلون السفراء 
ويتخذون مواقف في السياسة الخارجية» ويوقعون الاتفاقيات مع الأطراف القوميين 
والمحليين» ويشرفون على وحدات الحرس الوطني التي يزداد نشاطها في العمليات الأجنبية» 
ويقيمون الشراكات مع القوات العسكرية للدول الأخرى. وتكشف هذه الدراسة أن حكام 
الولايات الذين يتمتعون بسلطات مؤسسية عظمى؛ مثل: التعيين في الوظائف والسيطرة 
على الميزانية» إضافة إلى القوى الشخصية المستمدة من تفويضهم الانتخابي وطموحهم 
والقبول الذي يجدونه من الجمهورء من المرجح جداً أن يكون هم دور كبيرفي نشاط 
السياسة الخارجية. ومن المرجح كثيراً أيضاًء أن بجحدث مثل هذه الأعمال في زمن الحرب» 
ولدى الحكام الذين يمثلون الولايات التي تتاخم كندا وا مكسيك. 


لقد استمر دور حكام الولايات في التطور في السنوات الخمسين الأخيرة؛ وذلك 
بشكل رئيسي بسبب إصلاح الولايات الأمريكية الذي شدد على المهنية والكفاءة 
والإدارة؛ فأدى هذا إلى مركزة المزيد من السلطة في أيدي حكام الولايات» وإلى الخبرة 
التشريعية» وتوسع البيروقراطيات (2002 ۵١٥؟ه٠٣).‏ وقد مكن هذا التحول تلك 
الولايات من أن تصبح مشاركة دولياً وأعطى حكامها المزيد من الميبة والسلطة والقيادة 
بحيث أصبحوا الآن محترمين ني الفناء ا لخلفي لولاياتهم وما وراء حدودهاء كا «أصبحوا 
أكثر معرفة بالعلاقات الدولية) (1983:194 40ط8)؛ ولذلك فإن بعض حكام 
الولايات الآن يعبرون عن مشاغلهم الخاصة بشأن قضايا السياسة الخارجية التي يسيطر 
عليها رسمياًء المسؤولون القوميون. ولكن الباحثين ليس لديم معرفة تجريبية أو نظرية 
قوية بدور مشاركة حكام الولايات في السياسة الخارجية الأمريكية والدوافع إليها. 


كا تصف هذه الدراسة الكيفية التي يشارك بها حكام الولايات في السياسة الخارجية 
الأمريكية والعلاقات الخارجية» وتحاول شرح السبب في أن حكام الولايات يسعون 
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للتعبير عن آرائهم» ويلعبون دوراً نشيطاً ي العمل مع القادة الأجانب وني قضايا وراء 
حدود ولایاتهم» بالأخذ من: أدبيات العلاقات الدولية» والاقتصاد السياسي الدولي» 
والفيدرالية وتحليل السياسة الخارجية. ويقول كلاين (1996:343 ١«1ا)):‏ إن الباحثين 
في حاجة إلى ابتداع طرائق جديدة ينظرون بها إلى كل من الآليات المؤسسية "للقوة المرنة" 
للفيدرالية الأمريكيةء إضافة إلى تلك المؤسسات والسلطات التي تساعد حكام الولايات 
الأمريكيين ني الشؤون الدولية. وينبغي أيضاًء فهم «الدوافع» والاستراتيجيات» والطرائق 
في مشاركة الولايات والمحليات في التفاعلات عبر-الحكومية» وعبر-القومية)» إزاء ما 
يتعالق بالمظاهر السياسية والاقتصادية للسياسة الغارجية الأمريكية. وتختبر هذه الدراسة 
فرضيات لتحدد أن مشاركة حكام الولايات في السياسة الخارجية يمكن أن تفسر على 
أفضل وجه بقدراتہم المؤسسية» وسلطاتمم الشخصية» والبحث عن المنصب السياسي» أو 
الاستقلالية الاقتصادية لولاياتمم. 


لقد اتخذت الولايات الأمريكية مواقف من حرب العراق» وانتهاكات حقوق الإإنسان 
في ماينار وإندونيسيا والسودان ونيجيرياء والنزاع على كشمير» واستخدام ا لحسابات 
الصرفية للهلوكوست (عرقة اليهود). وقد تبنت الولايات لوائح بروتوكول كيوتو» ووقعت 
اتفاقيات مع الحكومات القومية وما تحت-القومية» تتضمن موضوعات؛ مثل: القضايا البيئية 
والتجارة والسياحة والتعاون وبرامج التبادل الثقاني الجامعي وقواعد البيانات الحكومية 
المشتر ك )2004 .(Fry 1998; Kline 1999; Howard‏ وبرغم ذلك فإن حکام الولايات 
ليسوا المسؤولين ما تحت-القوميين الوحيدين الذين يمضون إلى ما وراء حدودهم. إن القادة 
ما تحت-القوميين من المحافظات والولايات في آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية نشيطون دولياً (Fry 1998; Blase 2003; Whatley 2003; Blindenbacher‏ 
(2007 ۴45۳ ۸4. ويتفاوت المدى الذي تشارك به الحكومات ما تحت-القومية في 
العلاقات الخارجية مع الإطار العملي المؤسسي للدولة-الوطنية والعلاقات الحزبية بين 
مستويين من الحكومة» إضافة إلى متغيرات؛ مشل: الجغرافياء والثقافة» والاققصاد 
2007 Michelmann)؛‏ ولذلك فإن هذا الموضوع يناسب اللإطار العملي الأكر لإعادة 
التفكبر في القدرات الدولية للولايات الأمريكية (والحكومات ما تحت-القومية الآخرى). 


يشجع الإطار العملي لروزنو (1990 »١ءء‏ ۸)» في كتابته - قبل مقدم العولمة ونهاية 
لحرب الباردة - حول النظام المضطرب المتعدد المراكزء الباحثين على النظر إلى درجة تعقد 
لكثير من المتنفذين* في السياسة العالمية» وهو يشير أيضاًء إلى أن هناك قلة من القضايافي 
لسياسة العالمية اليوم التي يخصص فيها لمستوى واحد من الحكومة كل المسؤولية. ويعني 
تعتيم القضايا الداخلية والخارجية أن المواطنين يتأثرون بالاختيارات في السياسة 
لخارجية» وأن السياسة الخارجية التي تسيطر عليه ا تقليدياً الحكومة القومية» تدخل 
بشكل متزايد في مصالح الولايات وحكام الولايات. إن وجوه التقدم المستمرة في عالم 
معو لم وخاصة في الاتصالات والمواصلات» تجعل من السهل جداً بالنسبة إلى حكام 
لولايات اليوم المشاركة في القضايا الدولية (2007 ١٢ة"اءطءM1).‏ إن وجوه الاعتاد 
لمتبادل أيضاًء تجعل من الصعب كثيراً تجاهل حكام الولايات للكيفية التي تعأثر بها 
ولاياعهم بالأحداث الدولية» سواء بواسطة التحديات: الاقتصاديةء والبيئيةء والسياسية 
والصحة العامة. وهكذا فليست العولة الاقتصادية فحسب» هي التي تيئ مشاركة حكام 
لولايات في السياسة الخارجية )1998 .(Beaumont 1996; Kline 1996; Fry‏ 


ويخول الدستور الأمريكي الحكومة القومية أن تشرف على العلاقات الخارجية» 
«ويبدو أنه يؤسس حدود سياسة داخلية غير مسامية٠؛‏ فيمنع هذا الولايات الأمريكية من 
التعامل والحكومات القومية وما تحت-القومية (330 :1996 ٠«ا)).‏ وبرغم ذلك» فإن 
الباحثين مثل كونلان- (1998 »)٤٥١14١‏ أظهروا الكيفية التي ربا مكنت بها الفيدرالية 
الجديدة أيضاً - وهي التي كانت تعطي مساعدات فيدرالية أقل للولايات الأمريكية ولا 
تمركز إدارة بعض القضايا - الولايات وحكام الولايات الأمريكية من نشاطات دولية 
أكثر. وقد أسفر ذلك أيضاً عن روابط بين -حكومية؛ مثل المؤسسات التي أنشأها مكتب 
الممثل التجاري الأمريكي؛ كنظام نقطة الاتصال بالولاية واللجنة الاستشارية للسياسة 
بين-الحكومية )2002 and Sager 2001; Sager‏ anاCon).‏ وف عام تستجيب فيه 


* استخدم مصطلح "متنفذ" مقابل المصطلح الإنجليزي 10۴ءه؛ وهو يعني - في أقل دلالاته تعقيداً - شخصاً يقوم بعمل نيابة 
عن آخر > بحسب قاموس آکسفورد 0×0۲ . والمحنفذ هو الشخص الذي يكون على صلة وثيقة بصانع القرار/ السياسات» 
ويستطيع التأثبر فيه أو يمن ترنطة افا بلاطا الخليا هله يع الأثير في القرار بأنواعه: : السياسي» والاققصادي؛ 
والاجتماعي» والثقاني. . . إل نة النهائية بشكل مباشر/ غير مباشر؛ ولكنه لا يصنعهاء بل يستخدم 
نفوذ من هو أعلى منه؛ للتأثير في بخدم مصلحته/ مصلحة جهة معينة. (المترجم) 
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الولايات الأمريكية بطرائق مختلفة للاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف» والمعاهدات» 
ومشكلات السياسة الخارجية في سياقات سياسية» واقتصادية» ودفاعية» من املح بالنسبة 
إلى الباحثين فهم سلوك السياسة الخارجية للولايات الأمريكية وحكامها. 


وبعد وصف مو جز للأدوار المتغيرة للولايات الأمريكية وحكامهاء فإن هذه الدراسة 
سوف تستكشف نظرية العلاقات الدولية لتشرح الكيفية التي بحتاج با تعريف المتنفذين 
عبر-الحكوميين إلى التوسع» والكيفية التي جب بها فحص الأبعاد الرأسية لتحليل 
السياسة الخارجية. ويرتبط هذا بأدبيات الفيدرالية واستخدام مقاربات مؤسسية من 
جانب سياسات الولايات الأمريكية؛ لإنتاج إطار عملي تحليلي تستمد منه فرضيات حددة 
ثم تختبر. وتختتم الدراسة بالتحليل» والتفسير» ومسالك البحث المستقبلي. 


الأدوار المتغيرة لحكام الولايات الأمريكية 


حتى نفهم الكيفية التي وَرّط بها حكام الولايات في السياسة الخارجية ينبغي أن يفهم 
المرء الكيفية التي حولت بها وظيفة حاكم الولاية. إن المقارنة بين آدوار الحاكم في 
خسينيات القرن العشرين وبين تلك التي "نشأت في أثناء ستينيات القرن العحشرين" 
وتطورت لاحقاً تكشف عن ثلاثة موضوعات: (1) الاختلافات في البيئة السياسية التي 
يؤدي فيها حاكم الولاية وظيفته» و(2) ظهور حكام الولايات ونموهم؛ بوصفهم رؤساء 
في العلاقات الفيدرالية - الولائية» و(3) بروز وظيفة حاكم الولاية؛ بوصفها منصباً إدارياً 
and Muchmore 1983:17-18(‏ eاBey).‏ ومنذ سبعینیات القرن العشرین كانت الأدوار 
الدولية لحكام الولايات هي الموضوع الآخرء وترتبط بالتنمية الاقتصادية وتوسع واجبات 
حاكم الولاية؛ بوضفه مسۇوها. 

ويتضح الدور المتغير لحكام الولايات في الكيفية التي يقابل بها مسؤولون أجانب 
رفيعو المستوى حكام الولايات» وكيفية التقائهم على نحو متزايد» رؤساءَ الحكومات 
القومية. ويقول بعض المسؤولين: إن حكام الولايات لا يسمح محم عادة بلقاء الوزراء 
القوميبن ورؤساء الحكومات؛ لأن الدول تعرف أن حكام الولايات لا يمثلون سياسة 
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الولايات المححدة الأمريكيةء وكا أا لا ترغب في إغضاب واشنطن (مقابلة شخصية مع 
مسؤول في وزارة ما وراء البحار ومسؤول في جهاز الخدمات التجارية الأمريكية 
والأجنبية لما وراء البحار).'وبرغم ذلك فإن لقاءات حاكم كولورادو بيل أوینز 8/11 
#5 س0 مع مسؤولين رفيعي المستوى من المملكة المتحدة شملت مناقشات في السياسات 
التعجارية (2003 0١‏ اصه؟)ء والتقى الكثير من حكام الولايات رؤساء اللكسيك؛ فعلى 
سبيل المثال» التقى حكام 10 من أصل 14 ولايةء تفحصها هذه الدراسةء رئيس الملكسيك 
في الفترة 2004-1995. ويقدم الجدول (1) الدول التي التقى مسؤولوها حكامّ الولايات 
الذين تأخذهم هذه الدراسة في الحسبان. 


الجدول (1) 


الدول التي قابلت فيها عينة من حكام الولايات مسؤولين قوميين وما تحت-قوميين 


ترشيت :لوول الدولة 


رؤساء دول أو رؤساء حکومات كنداء الصينء كوباء جمهورية الشيك جهورية 
الدوميتكان» مصرء السلفادررء الاتحاد الأوربي» 
لاني ا جواتيالاء هاييتي» هندوراس» هونج 

نج» المجرء أيسلنداء إندونيسياء أيرلندا» 
إسرائيلء الأردن» الكسيك» نيك اراغوا» 
سنغافورة» إسبانياء السويد» تايوان» تايلاند 
المملكة المتحدة الفاتيكان. 


مسؤولون ما تحت-قوميين (حكام ولايات» | أسترالياء النمساء كنداء الصين. ألانياء إيطالياء 


رؤساء وزراء مقاطعات. . . إلخ). الباباة الكسيك يو زيليد ا رسيا 


المصدر: جع المؤلف المعلومات من ضحف رئيسية في عينة من الو لايات: 1995-2004 (ء ز۸41 x4‏ -$ ×16 ). 


لقد كيف حكام الولايات بني اتهم المؤسسية لكي تعكس هذه التغيرات وتعمل في 
القضايا الدولية.” واستحدث حاكم ولاية كاليفورنيا جراي ديفيز sا۷ة0‏ لهإ» وزيراً 
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للشؤون الخارجية في مكتبه» وهو المسؤول الذي نظم أول زيارة يقوم بها رئيس مكسيكي إلى 
ساکرامنتو 0ا«ع۲1۲ء84» ولقاءات ديفيز وراء البحار مع «وزراء بریطانیین وإسرائیلیین 
ويونانيين وقادة أيرلنديين واسكتلنديين وفلسطينيين» (1999 سمال" ا). وقد استضاف 
ديفيز خلال السنة الأولى له ني ا منصب قادة من: الصين» واليابان» وسنغافورة» وزار وزيره 

شون الخارجية المكسبك أكثر من 40 مرةني اربع سgiاٽ‏ ) Lindlaw 1999; Powell‏ 
3.. وجاء في التقارير أن كاليفورنيا استضافت 637 من المسؤولين الأجانب الرفيعي 
المستوى من 67 دولة عام 201 )2004 .)€n1an, Dudley and Clark‏ ویقول تیفورد 
(2002:5 04" ): إن الولايات الأمريكية قد «ابرزت؟؛ بوصفها قوالب ديناميكية 
للسياسة الداحليةء ومزوداً حيوياً للخدمات الحكومية) منذ عام 1950ء بحيث أخذت تعمل 
الآن ني موضوعات؛ مثل: سياسات البيئةء والطافة» واهجرة. 


ينظر إلى أدوار حكام الولايات في الخارج؛ بوصفهم سفراء اقتصاديين رئيسيين» "من 
حيث هم رؤساء دول ذوو هيبة وتأثير كبيرين". وهكذا فإن تقريراً للجمعية القومية 
لحكام الولايات (23 ,2002:16)» يشرح أن حكام الولايات بجحب « أن يتولوا القيادة قي 
اين تنافسية الأعمال التجارية ني ولاياتهم في ساحة السوق العالمية. وعلل الرغم من أن 
أهداف مكاتب الولايات ما وراء البحار عادة تظل متسقة» فإن مسؤولي ما وراء البحار 
کلهم» ممن أجريت معهم مقابلات يتفقون على أن الأهداف رب تتغير؛ بسبب تقلبات 
السوق أو الأولويات الحكومية (مقابلات شخصية مع مسؤولي ما وراء البحارفي 
الولايات الأمريكية 2006). لقد أعاد حاكم ولاية بتسلفانيا توم ريدج #علRi‏ 10۳ 
تنظيم إدارة التنمية الاقتصاديةء وأمر ا مكاتب بأن تركز 75/ من المرارد على تشجيع 
التجارة» بين تستقطب أيضاً في الوقت نفسه الاستغار وتروج للسياحة. وعندماتسلم 
الحاکم إد رندل ا1ك۸ ۴۵ء منصبه قام بعكس الأولويات» وطلب إلى المكاتب التر كيز 
على الاستثار (مقابلة بالماتف مع مسوول ما وراء البحار في بنسلغانيا؛ 1999 e٣”‏ طء1ا). 


إن الافتقار إلى سيطرة حكومة الولاية على اتفاقيات التجارة الدولية يعد نقطة 
خلاف؛ لأن الولايات تعتمد على مثل التجارة الأمريكية لكي يمشل مصالها. وعلى 
الرغم من أن موم الولايات الأمريكية قد تعبر عنها وفودها إلى الكونجرس» فإن مغل 
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التجارة الأمريكية هو المتنفذ الرئيسي في التفاوض على الاتفاقيات التجارية» إضافة إلى أي 
إجراءات لحل المنازعات» والكثير من هذه اللإجراءات لا "يصل إلى الكونجرس" 
.)B emn 1996:378(‏ وني عام 2003› وقع 30 تقياغافا من الرلايات خطاباً 
يدعو إلى قدرا بر من وجوه الحاية لمصالح الولايات في الاتفاقيات التجارية) 
(2003:10 رع1اهطW).‏ ويسعى حكام الولايات أيضاًء للحصول على وعودبأن تتم 
استشارتهم في المغاوضات قبل أن تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية الإجراءات ما 
تحت-القومية للدول الأخرى (1996:382-383 0١‏ «ه8). وبالتأكد من أن كل 
لعوامل قد تم التفكير فيهاء يدرك حكام الولايات يضاًء أن مومهم التي تم التعبير عنها 
- ولو م تسفر جهودهم عن شيء - سوف تقال اللوم الذي ربا يوجه إليهم إذا تأثرت 
ولايتهم عكسياً بالاتفاقية التجارية. وني جولة مفاوضات أورجواي» وافقت الولايات 
متحدة الأمريكية فقط على تطبيق لوائح المشتريات على ولاياتما التي "توافق طوعياً" على 
لقيود. وني النهاية وافق 37 حاكم ولاية عليها (1999 عا)). 

ويتخذ حكام الولايات أحياناً مواقف سياسية التوجه من السياسة الخارجية 
لأمريكية أيضاً» ويحضرون المؤترات العالمية» ويوقعون على اتفاقيات مع أطراف قوميين 
وما تحت-قوميين. ويشير كلاين (1996 «1ا>)» إلى أن الكثير من حكام الولايات قد 
تحدوا إرسال قوات الحرس الوطني إلى ختلف المواقع. ومؤخراً وقع الحكام الخمسون 
كلهم خطاباً يطلبون فيه إلى الرئيس جورج بوش الابن أن يعيد تزويد "'حرسهم الوطني 
المستنفد" با معدات (2007 ع۴ ط١٣4اء5).‏ وفي عام 1996ء أعلن الحاكم لوتون تشايلز 
«Lawton Chiles‏ zطa‏ "لتشجيع الديمقراطية والأعال التجارية في هاييتي". وکانت 
الهجرة غير المشروعة أحد الأسباب وراء الشراكة التي اقتضت تصديقاً من الكونجرس 
(1996:6 هم6 ۳1). سافر تشايلز إلى هاييتي في أيار/ مايو 1995؛ بوصفه أحد أفراد "بعثة 


نوايا حسنة"» وقابل رئيس هاییتي (1995 14۷م ه×). ونی عام 2004 زار الحاکم جیب 
بوش (815۸ ء[) هاییتی» ويعتقد بعض الناس بأنه اختاة مع اا ٹیس درش شان 
إعطاء وضع حماية مؤقت لله اييتيين في الولايات المحدة الأمريكية عند عودته 


.(Associated Press 2004; St. Petersburg Times 2004) 
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وعلى الرغم من أن معظم حكام الولايات يتحاشى قضايا السياسة الخارجية» فإن 
بعضهم؛ مثل: حاکم ولاية نیو مکسیکو بیل ریتشاردسون ۸1٥1440۲١‏ 8¡[1 - وهر 
السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة - يشارك بنشاط في السياسة الخارجية. وقد 
دعا حاكم ولاية اور يون تد كلونجوسكي ongoskاKu ٣e۵‏ الرتیس بوش إلى تقدیم 
استراتيجية حروج من العراق (2004 ««11). ومع نشر الكثير من قوات الحرس الوطني 
في الحراق وأفغانستان» فقد زار 30 حاكا العراقٌ بحلول حزيران/ يونيو 2006 
n0 2006(‏ '0). وعلى الرغم من ذلك» فليس من المهم أن نعترف فحسب بتحول 
أدوار حكام الولايات» ولكن بالروابط العالية المتزايدة للولايات المتحدة الأمريكية أيضاً. 


مشاركة الولايات ق السياسة الخارجية للدولة 


يقوم بومان وکيرني (1986:11 »))B own a4 Kear”,‏ بتحدید إٍصلاحات 
دستورية» وإصلاحات مؤسسية» ولو ما بين-حكومي وسط من شرعوافي "بعث 
لولايات" تشمل مهمات جانبية؛ مثل: "توسيع جال التعاون"» إضافة إلى التعاون بين 
لولايات» و"انتشار أسرع للابتداع". وعلى الرغم من أن بعض الإبداعات كان سياسياً 
فإن معظمها كان اقتصادياً. وقد وجد مسح أجري عام 2002» أن الولايات الأمريكية 
كلها تقريباً تقول: إن تشجيع التجارة والاستشهار» هو الدافع الرئيسي لبعشات ما وراء 
لبحار على الرغم من أن ولايتين تزعمان أن "تشجيع السياحة" مهم بقدر مساو وتؤكد 
ولايتان أخريان أن "العلاقات السياسية" دافع أعلى» ويقول مسؤولو كاليفورنيا: إنه من 
لهم «تنمية العلاقات السياسية أولاء ثم البناء على هذه العلاقات؛ لتوليد فرص التجارة 
والاستشار› (2003:6 ك¡و¡ك٤).‏ 


ويزعم كلاين (1999 ٥«1اK)»‏ أن مشاركة الولايات في معظمها في المجالات 
الشديدة التسيس في السياسة النارجية الأمريكية كانت أحداثاً معزولة. فقد عاقبت 28 
ولاية الأعمال التجارية الأمريكية والأجنبية التي كانت تعمل في جنوب أفريقيافي أثناء 
حكم نظام الفصل العنصري» قبل أن يجيز الكونجرس القيود (1998:5 ۷إ۴). وقامت 
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ست ولايات «بتبني القوانين لمعاقبة الشركات أو تعديلها)» وهي التي أذعنت للمقاطعة 
العربية لإسرائيل على الرغم من أن الأخيرة استبقها تعديل قانون إدارة الصادرات عام 
7 (1999:113-115 1ا)). والمشرع الذي سن القانون المتعلق بجنوب أفريقيا 
لولاية ماساشوستس كتب قانون الولاية المتعلق بماينار الذي يشابه في طبيعته القانون 
الأول» وقد أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنه غير قانوني عام 2000 (2004 0۷٣4‏ 1). 
وقد قامت كاليفورنيا ابحظر مصارف سويسرية معينة من المناقصة على مليارات 
الدولارات في عرض السندات والعقود الأخرى)؛ لأنها م تكن سعيدة بتفسيراتها المتعلقة 
«بتحويل ملكية الذهب والأصول الأخرى المأخوذة من ضحايا امحرقة قبل الحرب 
العا لمية الثانية وني أثنائها» (1998:5 رإ۴). هذه الأعمال السياسية العلنية انتقدتها كلها 
وزارة الخارجية الأمريكيةء وكان ها هدفان: أوهماء رفع أهمية القضية» وثانيهما» الضغط 
على حكومة أجنبية لتغيير سياساتها (1999 عما)). 


يمنع دستور الولايات المخحدة الأمريكية الولايات من الدخول في أي اندماج مع 
قوى أجنبية. ولكن في السنوات الثلاثين الماضية قامت الحكومات الولائية والمحلية 
«بالدخول في آلاف الاتفاقيات (لا المعاهدات)» مع الحكومات القومية وما تحت- 
القومية٠؛‏ لأن صمت الكونجرس على ما تفعله حكومات الولايات في النظام الدولي يعد 
عموماً تصديقاً ضمنياً على مشل هذه النشاطات) (Fry 1998:92, 279-290; ki‏ 
(1996:152-156. إن الاعتاد المتبادل الاقتصادي» وخاصة منذ سبعينيات القرن 
العشرين» «قد تقاطع والمصالح الاقتصادية وامتيازات حكومة الولاية)» بحيث أصبحت 
الولايات الأمريكية أطرافاً مهمة ف السياسة الاقتصادية الخارجية. وقد غير هذا أيضاً 


أدوار المسؤولين وتوقعاتم على مستوى الولايات (1983:1 ٥"¡ا)).‏ 


إن الطريقتين الرثيسيتين اللتين يشارك با الكثير من الولايات الأمريكية ذولياً مثلتان 
با محافظة على مكاتب دولية وبعثات ما وراء البحار التي يقودها حاكم الولاية؛ لتشجيع 
الصادرات وجذب الاستشار الأجنبي المباشر. وبا أن الحكومة الأمريكية غير مشاركة في 
جذب الاستشار الأجنبي المباشر» فإن ذلك يترك للولايات. أما من حيث الصادرات» فإن 


هناك شبكة معقدة من المننفذين بمافي ذلك حكومات الولايات» ووزارة التجارة 
الأمريكية (عبر الخدمات التجارية الأمريكية)» ومراكز التجارة العالمية غير الربحية» 
والغرف الشجارية» وبيوت الاستشارة للأعإل التجارية ;1984 (Kline 1983; Posner‏ 
(2003 رع 1ة . وني عام 1954ء افتتحت نيويورك أول مكتب دولي على مستوى الولاية 
(1998 ۴۲۷). وبحلول عام 2004ء كان هناك ما مجموعه 224 مکتباًء بم في ذلك 20 مکتباً 
ي اdصن‏ )2004 li .(State International Development Organizations‏ 
تستطيع البعثات أن تبادر بالنشاط فإن الولايات الأمريكية تؤسس عادة مكاتب؛ حيث 
یکون لأعماها التجارية روابط سلا (1997 .)NRyen and elle‏ إن استحداث مکاتب 
دؤلية يعد خالا جعت فيه اللحكومة الأمريكية الولايات حلفا لانشاطات الدولية 
الاخرى )1996 „(Beaumont‏ 


لقد قاد حاكم ولاية كارولينا الشالية لوثر هودجز s#عله1 ٣‏ طاناناء «أول وفد 
أعال جارنة إل قرت أوربا؛ خافن الاستشار المباشر» عام 1959 (1998:67 ۷ا۴( 
وبحلول عام 1979ء كان 33 حاك) قد قادوا 84 بعثة إلى ما وراء البحار لc41«ن)‏ 
(1984. وتتراوح هذه الرحلات ما بين حطة توقف واحدة وبين كثير من محطات التوقف 
عبر دولة واحدة أو الكثير من الدول. وللبعثات التي يقودها حكام الولايات غرضان: 
جذب الاستشار الأجنبي المباشر و/ أو تشجيع الصادرات» مع جولات للحكام في مناطق 
تأمل الأعمال التجارية التصدير إليها. و يشدد الكثير من الو لايات على «ميزات التشبيك 
(الربط بالشبكة)» وإحضار مجموعات كبيرة من المتنفذين التجاريين؛ بوصفهم وسطاء 
من أسواق عددة أو صناعات عددة معاً» وبدلاً من العمل بشكل مباشر تقوم مكاتب ما 
وراء البحار بتنسيق الشبكات (1997:23 .(Ryen and Zelle‏ 

من المهم التفكير في أدوار حكام الولايات في البعثات؛ فالمسؤولون الأمريكيون 
يقومون بالكثير من الرحلات من دون حكام الولايات» وبرغم ذلك» فإن الرحلات التي 
يقودها حكام الولايات مهمة؛ لأن المسؤولين يزعمون أن حكام الولايات شيء حيوي 
بالنسبة إلى البعثات. ويقول مسؤولو الولايات الأمريكيون لما وراء البحار كلهم» ممن 
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أجريت معهم مقابلات: إن قادة الأعمال التجارية الأجانب ينظرون إلى حكام الولايات 
بطريفة تختلف عن المسؤولين الآ خرين (مقابلات شخصية مع مسؤولي الولايات الأمريكية 
لما وراء البحار» 2006). وعندما غاب حاكم جورجيا زيل ميلر ٧116۲‏ 2811ء عن بعثة 
للصين» قلل هذا الأمر من مكانة البعثةء بحيث ألغى كبار المسؤولين الصينيين الاجتماعات 
(1998:28 61اس>). ولم تستطع البعثة عقد بعض الاجتماعات من دون ميلر» على الرغم 
من أن المشاركين في الرحلة كانوا قد تأكدوا مسبقاً من أن جاهيرهم سوف تشمل مسؤولين 
من "المستوى الملائم" 1998:3E(‏ ١«د).‏ وهذا يناظر ما حدث مع القادة القوميين» وربا 
كان يوحي بالسبب آن النظريات يمكن أن تطبق على الحكومات ما تحت-القومية. 


الاعتبارات النظرية 


إن النظريات من أدبيات تحليل العلاقات الدوليةء والاقتصاد السياسي الدولي» 
والفيدرالية» والسياسة الخارجية ها علاقة بهذه الدراسة. وبينا تتم الدعوة إلى توسيع 
تعريف الأطراف عبر -الحكوميين» فإن هذا الجزء سوف يفسر الكيفية التي قد يساعد 
البحث بها ني توسيع المقاربات المؤسسية. 


العلاقات الدولية 


مازالت نظرية العلاقات الدولية تعاني تحيزاً واقعياً إزاء ما يتعلق بمعاملة الدول 
الوطنية؛ بوصفها أطرافاً متحدة» وقد تباطأت في النظر إلى ما تحت المستوى القومي. 
وتشمل الأنواع الثلاثة الأساسية من علاقات الحوكمة في الاقمصاد العالمي: العلاقات 
بين-الحكومية (بين الحكومة القومية ورؤساء الحكومات)» والعلاقات عبر-الحكومية 
(بين البيروقراطيين في حكومتين وهم يعملون معا)» والعلاقات عبر-القومية (بين 
مصالح الأعمال التجارية» وجماعات المجتمع المدني» والمنظمات غير الحكومية) دة ٥و١‏ 
.Ke0hanê 1971; Keohane and Nye 1974)‏ ويقر الکثیر من الباحثين بأهمية 
العلاقات عبر-القومية» والكثير من المتنفذين الذين يعبرون الحدود في السياسة العالمية؛ 
مثل: الشر كات المتعددة الجنسيات» والكنيسة الكاثوليكية» ومؤسسة فورد (Huntington‏ 
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(1987 pinاGi‏ ;1973. وقد وضع کيوهان وناي )1974:41 «(Keohane and Nye‏ 
تمييزاً بين المتنفذين عبر-القوميين؛ بوصفهم متنفذين غير حكوميين والمتنفذين عبر- 
الحكوميين؛ ابوصفهم قواعد فرعية للحكومة في تلك المناسبات التي يعملون فيها 
باستقلالية نسبية عن السلطة العليا في السياسة الدولية). وبرغم ذلك فإن البحوث 
اللاحقة ني العلاقات الدولية لا توسع تعريف المتنفذين عبر- الحكوميين إلى المستوى ما 
تحت القومي» وتشير بدلاً من ذلك إلى المسؤولين القوميين دائً. 

إن الباخثين الذين يعترفون بألعاب المستويين القاقمة بين السياسة الدولية والسياسة 
الداخلية أيضاً (مثلاً 1988 ,ه٠‏ ا)ء يشملون التنفذين من المستوى القومي فقط؛ مثل 
لن الشيوخ الأمريكي. ويحافظ العمل في حدود الإطار العملي للعبة المستوين؛ مثل 
»)Keohane and Milner, 1996)‏ على هذا التركيز على المتنفذين القوميين. وعلى الرغم 
من أن نوبف (1993 ۴مه٥)»‏ يجاول مد لعبة المستويين» فإنه يستمر في صرف النظر عن 
امتنفذين ما تحت-القوميين. ويواصل التحليل الحديث هذا التمط. 


ولذلك توسعت أدبيات العلاقات الدولية إلى ما وراء الدولة الموحدة لكي تشمل 
متنفذين قوميين؛ مشل البيروقراطيين إضافة إلى الأطراف الذين لا يتبعحون دولة؛ مشل: 
الشركات المتعددة الجنسيات وجماعات المصالح» ولكنهم يستمرون في تجاهل الحكومات 
ما تحت-القومية؛ مشل: الولايات الأمريكية. ويؤكد روزنو (1990 ا0864 ۸)» أن 
الباحثين في حاجة إلى أن يوسعوا مجاهم؛ لأن المشكلات لا تعزل عند مستوى واحدمن 
الحكومة. ويذكر سار (2006 ۲۴٥81)ء‏ الباحثين أنه من اللخ عبور الحدود عند التفكير في 
مستويات التحليل» ويشجع التعاون عبر الميادين الفرعية للعلوم السياسية لتعزيز النظرية 
والبحوث. رب شجعت النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية الباحثين على النظرفي 
النهايات - من الدولة الموحدة إلى الأفراد - وبذلك أسقطت متنفذي المستوى الأوسط؛ 
مثل: الحكومات ما تحت-القومية. 


أما بالنسبة إلى الباحثين الذين يفحصون الحكومات غير المركزية في السياسة العالميةء 
فإن معظمهم يتبنى الإطار العملي لنظرية الاعتاد المتبادل من كيوهان وناي عصهطعK)‏ 
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N 2001(‏ 4«ه؛ للتفكير في الطريقة التي تتفاعل بها الولايات الأمريكية وحكامهافي 
العالم. ويشمل هولاء دوشاشيك (1990 ,1984 )40 1ءا0)» وفراي (1998 ۴)» 
وهوکنج »)Hocking, 1993a)‏ وکلاین (1984 ,1983 ineاK).‏ وقد أشبان الكتروتة إل 
أن النشاطات الدولية للحكومات غير المركزية ها حضور أكثر بكثير في النظم الديمقراطية 
الفيدرالية؛ مثل: كندا وألانيا مقارنة إلى النظم الوحدوية. ويوافق كنكايد ( أنةء«Ki‏ 
5 على أن "الدافع الأولي" لمشاركة حكام الولايات على المستوى الدولي كان 
اقتصادياً. وبرغم ذلك فإن هناك ثغرة نظرية ينبغي أن تملا في العلاقات الخارجية» بحيث 
يفهم الباحثون أهمية النظر في الكيفية التي تؤثر بها الحكومات غر المركزية في السياسة 
الذولية كما هو مفصل سابقاً. ومنل المشكلة الأخرى بأن معظم البحوث عن التشاطات 
الدولية للمتنفذين ما تحت-القومیین کان وصفياً ي طبيعته - کا يزعم هو كنج ٥)12,‏ 0) 
(19930 - بدلاً من أن يكون تفسيرياً أو تنبؤيً. وهكذاء فهناك ضرورة لتوسيع العلاقات 
عبر -الحكومية؛ لتشمل المتنفذين ما تحت-القوميين؛ مثل: حكام الولايات الأمريكيين. 


الاقتصاد السياسي الدولي 


إن السياسة الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ها تفسيرات نظامية» 
ومجتمعية« مۇس )1988 çewg «(Ikenberry, Lake, and Mastanduno‏ 
المقاربات المؤسسية برؤبة الكيفية التي يتم النظر بها إلى السياسة الخارجية» من حيث إنها 
شيء «تقيده العلاقات المؤسسية الداخلية التي بقيت على مدى الزمنء وبقدرة .. 
المسؤولين أيضاًء على تحقيق أهدافهم في ضوء كل من القيود الدولية والداخلية) 
.)1kenberry et a1. 1988:2‏ ولكن النظريات المؤسسية عن الاقتصاد السياسي الدولي 
قد طبقت على المتنفذين من المستوى القومي فقط؛ حيث ركز بولدوين ( نا8 
5,) على أدوار الرئيس» والكونجرس.» ولجحنة التجارة الدولية» وينظر أوهالارون 
H110 1994(‏ 0). ني سیاسة الکونجرس» ویستعرض دستلر (1995 ۲ء[؛sه)»‏ 
التغيرات في صنع السياسات داخل الكونجرس» والرئاسة» والوزارات والوكالات 
التنفيذية؛ ليدرس سياسات التجارة الأمريكية. 


وتشير أدبيات الاقتصاد السياسي الدولي إلى أهمية البنية الحربية للكونجرس 
والسلطات الرتاسية المتخيرة. وعلى الرغم من أن أدبيات الفيدرالية وسياسة الدولة تنظر 
فوراً في سلطات حكام الولايات» فإن هذه السلطات لم تحلل بشكل كاف أو قد تكون 
أدجت في مجالات أخرى. إن تصنيفات بييلي (2006 مار 8)» للسلطات المؤسسية 
والشخصية للحاكم يمكن أن تستخدم في تطبيق مقاربة مؤسسية؛ بع أا نشمل معايير 
الحزبية في الأجهزة التشريعية الولائيةء وتعيين حكام الولايات» وضوابط اليزانية سنوياً. 
وهكذاء فإعها تشبه - نوعاً ما - تحليل السلطة الرئاسية على صنع السياسة الاققصادية. 
والمعيار الآخر الذي يمكن استخدامه» نجده ممثلاً بمعيار بييلي لسلطات التنمية 
الاقتصادية الرسمية للحكام. وينبغي الانتفاع بتصنيفات السلطات المؤسسية للحاكم» 
والسلطات الشخصية للخاكم» وسلطات التنمية الاقصادية الرسمية للحاكم؛ لأن 
الباحثين مازالرا بجدون أن مفاهيم السلطة الحكومية مؤشر مفيد لتفسير الاختلافات في 
سياسة الولايات الأمريكية. وكا مجادل إكنبيري (1988:220 ر۲۲ ط٣٥)!)»‏ يمكن أن 
يكون السياسيون «وسيلة لتفسير طبيعة الضغوط أو الدوافع الدولية). ويستجيب حکام 
الولايات للاقتصاد العا لمي بقيادة بعثات ما وراء البحار» واستضافة الوفود الأجنبية. وربا 
سوف يبين لنا النظر في السلطات المؤسسية للحاكم» كيف يستطيع حكام الولايات أن 
يصوغوا بشكل أكثر ملاءمة مصالح الولايات الأمريكية في السياسة الخارجية. 


ویشير إکنبيري وآخرون (1988:10 .1 )1kenb ery e٤‏ إل أن إحدى المقاربات 
المؤسسية ترى أن الدولة-الوطنية «هي في امقام الأول بنية تنظيمية» أو مجموعة من 
القوانين والترتيبات المؤسسية التي تشكلها الأحداث السابقة ها)» وتبين المقاربة أن 
المؤسسات يمكن أن «تؤثر في السياسة حتى بعد أن تصبح الأفكار والشروط التي أثارت 
هذه الأحداث في البداية غير سائدة). ويبدو أن هذا بجسد النظر إلى نشاطات الولايات 
الأمريكية وحكام الولايات عبر عدسة السلطة الحكومية» وخاصة الساطات المؤسسية. 
وتركز مقاربة أخرى على السياسيين؛ ابوصفهم مشاركين مستقلين في العملية السياسية)؛ 
لكي تقوم الكيفية التي «يستجيبون بها للقيود الداخلية والخارجية في حاولة للتلاعب 
بنتائج السياسات وفقاً لأفضلياتهم [الخاصة]) (1988:10 .1۾ ا٥ 6۲y‏ ط٣‏ kا).‏ وتوضح 
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هذه المقاربة الحاجة إلى فحص السلطة الحكومية من زاوية أخرى؛ مشل: السلطات 
الشخصية المستمدة من التخويل الانتخابي للحاكم» والاستجابة للرأي الحام» إضافة إلى 
الاهتمامات التي يأتي بها الحاكم إلى المنصب. 


الفيدرالية 


لبحوث الفيدرالية تاريخ طويل في فحص النشاطات الدولية للمتنفذين ما تحت- 
القوميين» وقد كتب هنكين (1996:167 «نا«ء۴1)ء قائلاً: «إن التأثير الرئيسي للولايات 
[الأمريكية] في الشوؤون الخارجية مستمد من الإطار العملي الدستوري اللامركزي 
والإطار الفيدرالي للحكومة والقوى السياسية التي تبعث فيها الحياة). ولكن الباحثين 
يختلفون حول دافع هذه النشاطات. ويحذر فراي (1998 إ۴)» من أن الولايات 
الأمريكية ربا تتغول على الأدوار الفيدراليةء ولكن روزنو يقول: إن القضايا عبر -القومية 
دفعت الولايات الأمريكية إلى المجال الدولي» ولم يكن الدافع تحدي السيادة القومية 
°.(Blasê 2003)‏ 


وقد تبدلت القدرات والتوقعات التغيرة للمتنفذين ما تحت-القوميين أيضاً بدرجة 
كبيرة» ويشير كنكايد (1996:29 4نهء«ن6)» إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحركت 
من الفيدرالية المزدوجة (1932-1789)» إلى الفيدرالية التعاونية (1968-1932)» ثم إلى 
الفيدرالية القسربة التي تعني فيها الاعتبارات الفوقية للسياسة العامة القومية - وهي التي 
تشكلها إلى حد كبير المشاغل بشأن العوامل الخارجية القومية والإقليمية وحقوق الأفراد - 
أن السلطة القومية تخترق بعمق الشؤون الولائية والمحلية. وعلى الرغم من ذلك» فإن 
أعمال الولايات الأمريكية وحكام الولايات «تحكمهابقدر أكبر العادة والمارسة 
السياسيةء والمجاملة ما بين-الحكوميةء بدلا من فرض القرانين الدستورية والتشريعية» 
.)Kin ai4 1999:118(‏ ويقول كونلان (1998 «aا«ه):‏ إن الخليط اللكون من 
اضمحلال الدولة الرطنية» والآثار السياسة للإعادة اصطفاف الأحزاب» والنزعات الماليةء 
وتحديث حكومات الولايات الأمريكيةء ربعا يقود إلى المزيد من تفويض السلطات» وربا 
يمكن من المزيد من النشاطات الدولية. وعلى الرغم من أن حكومة الولايات المتحدة 
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لأمريكية مشاركة في مسؤوليات الحكومات الولائية والمحلية» فإن الكثير من «القضايا 
لقومية [والدولية] أحذ يصبح علياً أكشر فأكثرا؛ بسبب الجواجز غير الواضحة بين 
لمسۇوليات (1988:235 .)C0”1a‏ 


وتؤكد هذه الدراسة أن فحص السلطات الحكومية يمكن أن يساعد الباحثين في فهم 
أي من حكام الولايات من المر جح أن يشارك في السياسة الخارجية الأمريكية. وتشير 
لبحوث السابقة إلى هذا الاتجاه - ب| أن دراسة كونلان وساجر ) Conlan and Sager‏ 
1)» ودراسة ساجر (2002 8488۲)ء تشیران إلى أن آحد أسباب تفاوت مستويات 
لنشاطات الدولية وسط الولايات الأمريكية هو القيادة السياسية - ويعترف ألديكوا 
وكيتنج (1999 عدناة٥K‏ مه »)414٥0١‏ بأهمية العوامل السياسية وا مؤسسية. وحتى 
نفهم على نحو ملائم احتال كون القيادة السياسية تمكن من نشاطات السياسة الخارجية أو 
لاء فإن هذه الدراسة تدمج ثلاثة مقابيس للسلطات الحكومية. 


ثمة مناظرة حول تسمية نشاطات الحكومات غير المركزية في الولايات الأمريكية في 
هذه الدراسة. ويستخدم ""شبه الدبلوماسية" ه٣‏ هام اكه٣هم؛‏ لمناقشة الطرائق التي 
تشارك مها الحكومات غير المركزية في النشاطات الدولية سواء ني سياق اققصادي» أو 
سياق سياسي» أو سياق ثقافی عبر الالتقاء بمسؤولین من دول خری (1999 ۲۵عA).‏ 
ويقسم دوشاشيك (1999 )ء4 اء2u)»‏ شبه الدبلوماسية إلى ثلاث دبلوماسيات: 
الأوى» "شبه الدبلوماسية" عبر -الحدود» وهي تشمل نشاطات الحكومات ما تحت- 
القومية بطول الحدود القومية مثل أريزونا في عملها مع المسؤولين الملكسيكيين. والثانيةء 
تتضمن اتصالات الدبلوماسية عبر-الإقليمية وشبه الدبلوماسية» وتشمل حلقات اتصال 
بين الحكومات غير المركزية «ذات السلطان القضائي على الأراضي غير المتتجاورة» ولكن 
حكوماتها متجاورة» مثل مكتب ولاية جورجيا الدولي في أونتاريو بكندا. والثالة» شبه 
الدبلوماسية العالية» وتشمل حلقات اتصال بين الحكومات غر المركزية والحكومات 
الأجنبية القومية وما تحت-القومية مثل مكتب كارولينا ا لجنوبية في ميونيخ. والغرض من 
هذه الاتصالات التأثير في التجارة والاسشار» أو سياسات أخرى (Duechacek‏ 
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(1999:16. ویشیر دوشاشيك (1999:16 uc 2e‏ 0)» إلى اننا «إٍذا کنا نعني بالتفاوض 
الدبلوماسي العمليات التي تنسب بها الحكومات مصال ها المتضاربة إلى المصالح المشتركة» 
فليس هناك من الناحية المغاهيمية» فرق حقيقي بين أهداف شبه الدبلوماسية 
والدبلوماسية التقليدية٠؛‏ لأا تتضمن المفاوضات وتنفيذ الاتفاقيات. 


ويقول هوكنج (36 ,19930:31 ع«ذءه11): إن الحكومات غير الم ركزية مشاركة في 
"الدبلوماسية المنعددة الطبقات"» وهي شبكة دبلوماسية معقدة بدلاً من العلاقات المرمية 
بين الحكومات القومية وما تحت-القومية من دون «أراضٍ حصرية للداخلي والدولي». 
وبينا يعترف الباحثون بأفكار مركزية-الدولة في العلاقات الدوليةء فإنهم بجادلون في أن 
لكشيرين يفترضون مراتِ» أن نشاطات الجحكومات غر المركزية ذات طبيعة تكاملية. 
وخلافاً لذلك» تشارك الحكومات غير المركزية في «أنماط معقدة من العلاقات داخل 
مسارحها القومية وخارجها معا وتحتضن مصالح متنوعة) (19930:4 وء ه1]). إن 
لحكومات غير المركزية تشارك في السياسات العلياء ومن الواضح أن «الحكومات المحلية 
قد أخذت تطور سياسات للتجارة الدوليةء ربا تكمل سياسات الحكومات القومية أو 
تتقاطع وإياها» (19935:5 )ء0 11). وهکذا يؤکد هو كنج (19930:29 Hoek‏ (»› 
أن الحكومات غير المركزية تشارك في نشاطات تتطقل على كل من بيات السياسة 
لداخلية والسياسة الخارجية» بحيث تعكس «العوامل التي أنتجت ذلك الاعتاد 


المتبادل» وتعززها». 


ویقول هوکنج :(Hocking 1993a:87)‏ جب أن تدخل الحكومات غير المركزية في 
الدبلوماسية المتعددة الطبقات» بحيث يتم التفريق بينها وبين الأطراف الذين لايتبعون 
دولة» والذين يحاولون التآثير في السياسة الخارجية. ويؤكد هوكنج أن «هياكل إدارة 
السياسات وعملياتها» تربط بشكل أفضل مستويات الحوكمة» وربا تضيف حلقات 
الاتصال والتعاون» ولكنها لا تمنع النزاع بين المتنفذين؛ بيا ن هناك الكثير من الاختلافات 
الرأسية والأفقية. وبين يجب آن تطور الحكومات المركزية السياسات الخارجية التي تتلاءم 
وأجندة قومية متنوعة» فإن مصالح الحكومات غير المركزية (سوف يتم تحديدها عادة 
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بمدى ضيق» من الدوائر الداخلية التي هما أهداف حددة بدقة» (19934:69 )ع ه]]). 
وهذا على أي حال» دقيق نوعاً ما؛ لأن هناك فقط وجوه شبه أكثر من الاختلافات بين 
المصالح الدولية للولايات الأمريكيةه وخاصة مع سعي حكومات أجنبية (مشل تايوان)» 
وجماعات مصالح (مثل اللجنة الأمريكية-الإسرائيلية للعلاقات العامة)ء للتأثر في حکام 
الولايات والأجهزة التشريعية في الولايات في أجنداتجم الدولية (2004 .(Conlan êt a1.‏ 


ويصنف كنكايد (1990 »)1۸٥414‏ النشاطات الدولية للحكومات غير المركزية على 
أساس أنها "دبلوماسية القواعد"» كا آن الحكومات التأسيسية بالنسبة إليه هي الولاياتء 
والمحافظات» والكانتونات» ووحدات الحكومات المحلية» والبلديات» وسلطات المواني 
التي «ربما تمثل المشاعر العامة القومية المحلية أو الإقليمية - وأحياناً القومية - بدقة أكثر 
من القادة المتتخبين لأحزاب المعارضة» والقادة غير المنتخبين ماعات المصالح الذين 
تسبغ عليهم التعددية الديمقراطية دوراًني السياسات» (1990:66 4نه0«)؛ ولذلك» 
ينظر إلى نشاطات السياسة الخارجية للحكومات غير المركزية؛ بوصفها تعددية ديمقراطية 
عظمى» ويتم تأكيد أن السماح بأن تصنع الحكومات المركزية فقط السياسة الخارجية خرافة 
تقمع المنافسة السياسية. ويشير كنكايد (1990:56 4نهء«×)» إلى «أنه ليس من قبيل 
المصادفة أن الحكومات التأسيسية الأكثر نشاطاً وعلانية إزاء ما يتعلق بالمشاركة في 
الشؤون العا مية» هي حكومات الدول الديمقراطية»وخاصة الديمقراطية الفيدرالية)» 


وهو يقول: إن الباحئين ينبغي أن يسألوا عن فوائد» عوضاً عن تكاليف نشاطات 
الحكومات غير المركزية؛ مثل: الفوائد الاقتصادية» واللوي ما بين-الحكومي الذي يعزز 
العدالة الإقليمية» والاتصالات عبر-الثقافية والفهم العام للشؤون الدولية. 

وعلى الرغم من أن التعددية تسمح لكل من جماعات المصالح الداخلية والأجنية 
بالمشاركة في صنع السياسة الخارجية الأمريكيةء فإن نشاطات الولايات وحكام الولايات 
قد أدینت. ويستطیع رئيس الشركة أن ينتقد السياسة الخارجية» ولكن حاكم الولاية أو 
العمدة الذي يفعل ذلك ربا ينتقد - على الأقل حتى وقت حديث - بالقفز فوق حدود 
اللياقة وسلطته وكفاءته» (1990:66 4نة٠«Ki).“‏ لقد لاحظت الولايات الأمريكية 
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بالطبع هذه النزعة» بحيث قال مسؤول تجاري كبير في كاليفورنيا: إن مسؤولي التجارة 
لأمريكيين «قلقون لرؤية الولايات التي تشارك بشكل متزايد في تشجيع التجارة» ولكن 
ليس في جال سياسات التجارة» (1993:73 ع«ذ)ءه1). وهكذا نجد وفقاً لکنکاید 
-وربا هوكنج - أن أفضل ما حدم الحكومات الديمقراطية الفيدرالية هو السماح 
للحكومات غير المركزية بأن تكون جزءاً من صنع التجارة الخارجية. والآخرون؛ مشل: 
مجلس القومي للتجارة الخارجية» يشيرون إلى أن هذه النشاطات تؤدي إلى تآكل السلطة 
لرئاسية على الشؤون الخارجية» وبذلك تشوش وحدة السياسة الخارجية الأمريكية» وربا 
تؤدي إلى تعقيد أهدافها (مقابلة شخصية مع مسؤول في المجلس القومي للتجارة 
لغار جية» انظر : 2007 .)Gr¡ 2e‏ 


تحليل السياسة الخارجية 


یشرح روزنو (1966 uا2دعءهR)»‏ الكيفية التي تصبح مها المتغيرات الخاصة» وتلك 
المتعلقة بالأدوار» والحكومية» والمجتمعية» والنظامية عوامل مهمة في تحليل السياسة 
الخارجية. وعلى نحو مشابه» يؤكد كنكايد (1984:109 14هء«ن)» أن النشاطات الدولية 
لحكام الولايات تتصف بشدة الخصوصية؛ بسبب «تصورات حكام الولايات لأدوارهم 
لملائمة الخاصةء إضافة إلى الأدوار الملائمة للحكومة». وتحاول هذه الدراسة تعزيز هذا 
هدف بالنظر في الخصائص الشخصية لحكام الولايات (مشل الوظائف السابقة 
والطموحات المستقبلية)ء إضافة إلى دور المتغيرات الحكومية باستخدام علامات بيبلي 
اللخصصة للسلطات المؤسسية للحاكم» والسلطات الشخصية للحكام» والسلطات 
لرسمية للحاكم في التنمية الاقتصادية. وكا ذكرنا آنفاًء فإن الكشير من وجوه الاعتماد 
لمتبادل ووجوه التقدم الناجة عن العولة قد من حقاًء من مشاركة حكام الولايات في 
لسياسة الخارجة: 


ويبين هوارد (2004 10۷3۲۵)» أن الولايات الأمريكية لا تشارك فحسبفي 
السياسة الخارجية الأمريكية من منظور اققصادي» ولكنها تشارك أيضاً في السياسة 
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الدفاعية عبر تضمين وحدات الحرس الوطني الخاص بهاء في برنامج شراكة الولايات. 
وني برنامج شراكة الولايات تتم مزاوجة وحدات الحرس الوطني ووحدات عسكرية من 
دول أخرى» وعندما يتم نشرهاني الخارج تنفذ برامج عسكرية ومدنية. ويزعم هوارد أن 
أدبيات الفيدرالية وتحليل السياسة الخارجية تتجاهل تنفيذ السياسة الخارجية» وهذا يتضح 
عبر برنامج شراكة الولايات» وهو يؤكد كذلك» أن الولاإيات تساعدفي تنفيذ سياسة 
الدفاع الأمريكية. وبمل امتداد هذه الحجة بأن الولايات تساعد في تنفيذ العلاقات 
التجارية الأمريكية. ويقول هوارد (2004 :)1٥«٠١۵‏ إن معظم تحليل السياسة الخارجية 
يترك جانباً الولايات الأمريكية؛ لأن عمل أليسون (1971 ١٥ء۸11)ء‏ الأصيل في السياسة 
البيروقراطية يمد جال صنع القرار عبر الأقسام التنفيذية» والبيت الأبيض» والكونجرس» 
وكان الباحثون قد شغلا بالطبيعة الأفقية للسياسة الخارجية» ولكن التحليل لم يتناول 
الأبعاد الرأسية للسياسة الخارجية» على الرغم من أن الولايات والمدن الأمريكية قد 
صدقت قراراتِ» واستخدمت اللوبي مع وفودها إلى الكونجرس؛ ني محاولة للت أثير في 
السياسة الخارجية. 


إن هذه الأدبيات - بعد أن فارقت الزعم الواقعي أن العوامل النظامية تشكل السلوك 
في السياسة الخارجية - نظرت إلى داخل الدولة الوطنية» وعلى الرغم من ذلك» احتفظ 
بعض الباحثين باللإطار العملي للمتنفذ التكاملي. وبناء على كل ذلك فإن الولايات 
الأمريكية والحكام يتم تجاهلهم في معظم أعمال تحليل السياسة الخارجية. ولكن حكام 
الولايات - وخاصة أولئك الذين يؤدون "شبه دبلوماسية عبر-الحدود" من الولايات 
الأمريكية؛ مثل: كاليفورنياء وأريزوناء ونيو مكسيكوء وتكساس - مشاركون في تنفيذ 
الاتفافيات التي تتعاتق بالهجرة» وبرامج التبادل التربوي» وأمن الحدود» والسياحة» 
والتعاون البيشي. وسوف تساعد دراساث الحالة لأدوار حكام الولايات في ثنفيذ 
السياسات الخارجية السياسية والاقتصادية» البحوت المستقبلية. 


وعلى الرغم من أن هوارد (2004 110۷2۲۵)» يركز على برنامج شراكة الولايات 
وسياسة الدفاع الأمريكيةه فمن المهم التفكير ني الدور الذي يلعبه حكام الولايات في 
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تشكيل السياسة الاقنصادية الخارجية الأمريكية؛ مثل حاكم ولاية منيسوتا جس فنتورا 
Jesse Ventura‏ (وآخحرین)» في استخدام اللربي في الكونجرس؛ من أجل علاقات تجارية 
دائمة بالصين (2000 ١ء«1ه)ه1ه1٨)»‏ أو دور حكام الولايات في تشكيل العلاقات 
بالدول الأخرى عبر جذب الاستشار الأجنبي المباشر» أو تشجيع صادرات الولاية. ووفقاً 
لحوارد (2004 ٠۳4‏ 110)ء يتم تمويل الحرس الوطني فيدرالياًء ولكن تسيطر عليه الولاية. 
«وعندما لا يتم تكليف الحكام صراحة بمهمات فيدرالية ويستدعون إلى الخدمة النشيطة 
فإن الحكام ومساعدي الجنرالات المؤقتين يحتفظون بالسيطرة التامة على الحرس الوطني في 
ولايتهم) (2004:181 4 .)10w‏ و"علاقة المرآة" تنطبق على الجانب الاقتصادي؛ 
فالسياسة الاقتصادية الخارجية تموها الولاية ولكن تتم السيطرة عليها فيدرالياً. وبعبارة 
أخرى نقول: تول الولايات معظم برامج تشجيع التجارة» وقول عمليات جذب 
الاستشار الأجنبي المباشر وبعثات حكام الولايات في الخارج بشكل كامل. وهكذا تسيطر 
- ولكن لا تمول - الولايات الأمريكية ببعض الطرائق على علاقتها بسياسة الدفاع 
لخارجي» ولكنها تمول ولا تسيطر على علاقاتما بالسياسة الاقتصادية الخارجية. 

ويؤكد هذا القسم تقوية نظريات العلاقات الخارجية لكي نع المتنفذين ما تحت- 
لقوميين تنفيذيين عبر -حكوميين» ونوسع المقاربات المؤسسية لدراسة حكام الولايات 
لأمريكيين» ونعزز هدف روزنو (1966 ا5014٥۸)»‏ في النظر إلى المتغبرات الخاصةء 
والدور» والمتغيرات الحكومية» ونوسع تحليل السياسة الخارجية لدراسة الأبعاد الرأسية 
لتنفيذ السياسة الخارجية. يتناول القسم الآتي البيانات التجريبية لكي يتم تحديد أي من 
العوامل قد تمكن حكام الولايات به من المشاركة في السياسة الخارجية» وهذه مسألة تفتقر 
إلى التحليل النظامي حتى الآن. 


لاذا يشارك حكام الولايات فى السياسة الخارجية؟ 


تبدأً هذه الدراسة بشرح السب في أن حكام الولایات يعبرون عن آرائهم ویشارکون 
في السياسة الخارجية الأمريكية» بدراسة حكام 14 ولاية طوال 10 سنوات (2004-1995). 
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وتشمل عينة الدراسة ولایات: آلاباماء وأریزوناء وکالیفورنیاء وکولورادو» وکونیکتیکت» 
وفلوریداء والینوي» ومنیسوتاء ونبراسکاء ونیو مکسیکو» ونيوي ورك وأوریجون» 
وبنسلفانياء وكارولينا ا لجنوبية.“ وقد تم اختيار هذه الولايات بسبب التباين الكبير في 
حجمها الاقتصادي» وعدد سكانهاء والسلطات الحكومية» وهذه كلها عوامل تساعد على 
تعميم النتائج. والخاصية التمثيلية للعينة يتم تأكيدها إلى درجة أن حكام هذه الولايات هم 
متوسط تصنيفات إزاء ما يتعلق بالسلطات المؤسسة للحاكم» والسلطات الشخصية 
للحاكم» وسلطات التنمية الاقتصادية الرسمية للحاكم» تصل إلى فئة ثقة تبلغ 95 من كل 
الولايات.” وتتميز العينة أيضاً بالتنوع الجغرافي باستخدام التصنيفات الإقليمية الثانية 
ملكتب التحليل الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك فإن متوسطات التضخم المعدل للفرد في 
الاستشار الأجنبي المباشر في عينة الولايات أقل من متوسط كل الولايات؛ ومن ثم فإن 
الولاية المتوسطة في هذه العينة ليست نابضة اقتصادياً - وربا كانت أقل مشاركة دولية - 
(على الأقل اقتصادياً)؛ مثل: الولاية المتوسطة في هذه الفترة الزمنية. 


وعند النظر إلى النشاطات الدولية للحكومات غير المركزية» نجد أنه قد تمت ملاحظة 
مشكلات القياس )1984 »)Duchacek 1984; Kincaid‏ أما بالنسبة إلى هذه الدراسة» 
فإن السياسة الخارجية تعني محال المشاركة خارجياء ومجموعة الأهداف» 
والاستراتيجيات» والأدوات التي بختارها صناع السياسة الحكوميون»» بالرغم من أن 
السياسة الخارجية رب تتضمن متنفقذين غير حكوميين (2007:4 $0 .(Rosati and‏ 
وهكذا فالمنغير المستقل قد يكون مؤشراً لنشاطات السياسة الخارجية التي ربما يشارك فيها 
الحكام أو لاء وقد حسبت كلها بالتساوي لكل سنة من التحليل. 


يتكون المؤشر من سبعة مجالات للنشاط لكل سنة: 1. علد البعثات التي قادها الحاكم 
إلى خارج الولايات المتحدة لتشجيع التجارة و/ أو سعياً وراء الاستار» 2. عدد الرحلات 
الدولية إلى القمم العالية أو المرتقرات» 3. الاجتماعات الرفيعة المستوى (وهي تحدد على 
أساس أنها تلك التي تعقد مع رؤساء الدول» ورؤساء الحكومات» وخلفائهم المباشرين» 
والوزراء القوميين أو السفراء لدى الولايات المتحدة الأمريكية» سواء تمت داخلها أو 
خارجهاء وعادة ما يكون ذلك في عواصم الولايات)» 4. الاجتهاعات من المستوى الأقل 
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(وهي تحدد على أساس أنها تلك التي تعقد مع المسؤولين الأجانب؛ مثل: القادة ما تحت- 
القوميين» والقناصل» أو "الوفود الأجنبية")ء 5. بيانات في مصلحة السياسة الخارجية 
الأمريكيةء 6. يانات ضد السياسة الخارجية الأمريكية 7. نشاطات متنوعة تتعلق 
بالسياسة الخارجية؛ مثل: استخدام اللوي في الكونجرس نيابة عن تحرير التجارة مع 
الصين» واستخدام اللوي في البنتاجون من أجل نظام أسلحة معين» أو ترؤس مجهود 
يقول: إن حكام الولايات يدعمون إسرائيل وعملية السلام في الشرق الأوسط. وكل واحد 
من هذه النشاطات يحسب "واحدا"» با ني ذلك تصريحات حكام الولايات في مصلحة 
السياسة الخارجية الأمريكية أو ضدها لكل موقف يتم التعبير عنه. وبناء على ذلك» فإن هذا 
المتغير لا يؤثر في عدد القصص الإعلامية التي تم تطويرها بسبب المواقف التي تم اتخاذها. 
وعلى الرغم من ذلك» فلربم) عبر حكام الولايات عن آرائهم حول قضية مراتِ عدة خلال 
سنة واحدة (ومن ثم تم عذّها على هذا الشكل)ء ونحن نجد أحد الأمثلة في معارضة حاكم 
ولاية منيسوتا جس فنتوراء للحظر التجاري الأمريكي على كوبا :2000 41 )4اه۴) 
(2000 ءاملع ۸. ويتم تجميع المتغير غير المستقل بجمع علامات كل أجزاء هذا المؤشر. 
وتأتي بيانات مؤشر نشاطات السياسة الخارجية هذا من أرشيفات الصحف الأمريكية 
الکبری في ۸٥۵٥٥‏ × ۸-ا×هاء مع استخدام مصطلحات البحث نتفسها لكل 
الحكام في عينة الولايات. والبيانات عن بعثات ما وراء البحار التي يقودها حكام الرلايات 
يتم تعزيزها من المراسلات والمقابلات مع مسؤولي الولايات الأمريكيين. 


تفحص هذه الدراسة بوضوح نشاطات السياسة الخارجية لحكام الولايات؛ وبناء 
على ذلك» تشمل البيانات أعمال الحكام فقط ومبادراهم» بدلاً من تلك التي يقودها 
الجهاز التشريعي في الولاية كا كانت الحال مع قانون ماينهار لماساشوستس» ومشروعات 
القوانين الأخيرة التي تسعى لتجريد السودان وإيران من متلكاتها في إلينوي وميسوري 
2002 رها«نا٥۷)؛‏ فعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ في إلينوي مثلاًه قد أجاز قراراً ني 
أيار/ مايو 1998ء يحث الكونجرس على رفع الحظر عن كوباء فإن النشاطات الوحيدة التي 
حسبت لحاكم ولاية إلينوي جورج رایان ۸۷1 ع۲٥‏ 6» هي مقابلاته رسل وباي 
الولايات المتحدة الأمريكية» ولقاؤه فيدل كاسترو» إضافة إلى تصرياته الخاصة ضد 
الحظر الأمريكي (1999 ع10۷). 
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هناك ثلاث فئات من الفرضيات تستمد من أدبيات العلاقات الدولية والاقتصاد 
السياسي الدولي» وتحليل السياسة الخارجية» والفيدرالية. وبناء على ذلك» ينبغي أن يفضي 
المزيد من الاعتمادية المتبادلة للولاية إلى المزيد من نشاطات السياسة الخارجية لدى حكام 
الولاية. وني ضوء المقاربات المؤسسية المأ خوذة من الفيدرالية والاقتصاد السياسي الدوليء 
فإن المزيد من السلطات المؤسسية والشخصية للحكام يفي بان يكرن له علاقة 
متبادلة إيجابية. ومع قدر أكبر من السلطات المؤسسية والشخصية» ينبغخي على حكام 
الولايات أن يكونوا أكثر قدرة على تشكيل الاستراتيجية والسياسات الكليةء وربا أكثر 
قدرة (وأكثر استعدادا)» على المشاركة في السياسية الخارجية؛ سواء لنم يملكون القدرة 
المؤسسية للسيطرة على البيروقراطية أو لأم يملكون تفويضاً انتخابياً كبيراً. ويشير 
كنكايد (1984:104-5 »)i«0414‏ إلى أن «(وجوه التفضيل الفردية» والارتباطات الحزبية» 
وضغوط الرأي في الدائرة الانتخابية ربا تقود حاكم الولاية إلى التعبير عن رأيه في كل 
قضية في السياسة الخارجية). وهكذا فإن من المتوقع أن يكون حكام الولايات الذين كانوا 
أعضاء في الكونجرس» وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي» أو من السفراء الأمريكيين 
قبل تولي منصب حاكم ولاية» أكثر مشاركة في نشاطات السياسية الخارجية» إضافة إلى 
أولئك الذين يطمحون إلى مناصب عامة عليا تتضمن المشاركة في السياسة الخارجية؛ مثل: 
المرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي أو لمنصب الرئيس. وتظهر الفرضيات السبع الأتية: 
التفسيرات الاقتصادية 
٠ه‏ فرضية 1: ينبغي أن تتصاعد نشاطات السياسة الخارجية مع الزيادة في الاستشار 
الأجنبي المباشر في الولاية. 
٠‏ فرضية 2: بنبغي أن تتصاعد نشاطات السياسة الخارجية مع الزيادة في صادرات 
الولاية. 
التفسيرات المؤسسية 
٠‏ فرضية 3: ينبغي أن تتصاعد نشاطات السياسة الخارجية مع الزيادة في السلطات 
المؤسسية لحاكم الولاية. 
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٠‏ فرضية 4: ينبغي أن تتصاعد نشاطات السياسة الخارجية مع الزيادة في السلطات 
الشخصية لحاكم الولاية. 

٠‏ فرضية 5: ينبغي أن تتصاعد نشاطات السياسة الخارجية مع الزيادة في سلطات 
التنمية الاقتصادية المباشرة لحاكم الولاية. 


تفسيرات الأفضليات الفردية لحاكم الولاية 
٠‏ فرضية 6: ينبغي أن تتصاعد نشاطات السياسة الخارجية إذا كان حاكم الولاية عضوا 
سابقاً في الکونجرس» أو کان سیناتوراً أمريكياًء أو سفيراً أمريكياً. 
٠‏ فرضية 7: ينبغي أن تتصاعد نشاطات السياسة الخارجية إذا أعلن حاكم الولاية 
الترشح إلى مجلس الشيوخ الأمريكي أو الرئاسة. 
المتغيرات النموذجية والمستقلة 
يستخدم نموذج تراجع سلبي ذي حدين N8۸١۷‏ لأن نشاطات السياسة الخارجية 
وسط حكام الولايات في هذه العينة موزعة على نظام بواسا[نسبة إلى سيمو دني بواسا 
Siméon Denis Poisson‏ عام ریاضیات وهندسة وفیزیاء فرنسي]» ومتغیرات الحساب لا 
جوز آن تعالج بناذج خطية (1997 ع٥٥ا).‏ وی شیر کنج (1988 ع«ن٤)‏ إل مشکلات 
تشغيل نموذج تراجع خحطي مشل المربعات العادية الأقل على بيانات تفتقر إلى التوزيع 
الطبيعي» ويصف لونج (1997:231 «(Long‏ نموذج التراجع السلبي ذي المحدين على 
أساس أنه نموذج يكون فيه التفاوت في المتوسط «بسبب كل من التفاوت في حور س وسط 
الأفراد» وبسبب تغاير الخواص أيضاً؛» وهي التي يدخلها الخطا العشوائي. وبحساب كل 
النشاطات في فئات مؤشر نشاطات السياسة الخارجية بالتساوي (على ساس أا 1)» فقد 
أدخل نموذج الخطاً العشوائي. وعلى نحو مثالي» سوف نعرف أي أنواع النشاطات يكون 
أكثر أهمية بالنسبة إلى أعمال حاكم الولاية في جال السياسة الخارجية؛ أي إن بعثة واحدة إلى 
ما وراء البحار ها قيمة أعظم من تصريح عام عن السياسة الخارجية الأمريكية. وبع اننا لا 
نعرف تصنيف هذه النشاطات في هذا التحليل الأولي» فيبدو من قبيل التعقل معاملتها 
بالتساوي. ونجد لاحقاً وصف التغيرات المستقلة في هذا التحليل. 
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الاستنار الأجنبي المباشر للولاية الأمريكية 

تستخدم الولايات الأمريكية تشكيلة من المقاييس لكي تحسب الاستغار الأجنبي 
لمباشر ا لخاص بكل منها ني السنة؛ ومن ثم فهناك حاجة إلى بيانات مكتب التحليل 
لاقتصادي (8۴۸)؛ للمقارنة عبر الولايات. وبا أن مكتب التحليل الاقتصادي لا 
يجحسب مقياساً جمعاً للاستثار الأجنبي المباشر في كل ولايةء فإن المعايرة الوحيدة 
للاستلمار الأجنبي المباشر هي المقياس الإجالي للممتلكات والمصانع والمعدات للمنشآات 
لأمريكية في كل ولاية (اتصالات هاتفية مع مسؤولي مكتب التحليل الاقتصادي» 2005» 
6.> ويحسب الاستشار الأجنبي بواقع الفرد بتقسيم الاستشار الأجنبي المباشر على 
مالي سكان الولاية لكل سنة.* 


صادرات الولايات الأمريكية 

تأتي بيانات الصادرات التي جمعها الإحصاء السكاني الأمريكي من المعهد العالمي 
للبحوث الاقتصادية الاستراتيجية "وایزرتريد" 1۲۵۵8 ۷188۸. وقد صنفت البيانات 
على أساس أنها صادرات الولاية بموجب بلد الوجهة في أصل سلسلة الحركة» «قاعدة 
بیانات صادرات الولایات الأکثر رواجاً (2006 ۲۲۵۵۲ .)W1S8۸‏ وتحسب صادرات 
الولاية للفرد بتقسيم الصادرات على سكان الولاية كل سنة."' 


السلطات المؤسسية والشخصيةء والسلطات الرسمية في جال التمية الاقتصادية لحاكم الولاية 

إن تصنيفات ببيلي (2004:210-218 ء1ءره8) السنوية للسلطات المؤسسية للحاكم» 
تعد مقیاساً من خس نقاط یتضمن ست فئات؛ وهذه الفثات هي: مسؤولون من مستوی 
الولاية يتم انتقاؤهم منفصلين» وإمكانيات مدة الولاية» وسلطات التعيين» والسيطرة على 
الميزانية» وسلطة الفبتو» وسيطرة الحزب على الجهاز التشريعي. وتصنيفات بييلي للسلطات 
الشخصية للحاكم (2004:205-210 ١ا#ر8)»‏ تشمل أربع فقات؛ وهي: التفويض 
الانتخابي (هامش الفوز)» وسلم الطموحات (التقدم من مكتب فرعي في الولاية إلى 
مكتب لكل الولاية)» المستقبل الشخصي (كم من الوقت تبقى للحكام في المنصب/ أهلية 
إعادة الانتخاب)»ء والأداء الحكومي (استطلاعات الرأي العام على مستوى الولاية)؛ 
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لابتداع مقياس من خمس نقاط."' ويرسم بييلي (1983 ءالء8)» الخطوط العريضة 
لتصنيفات سلطات الحاكم الرسمية في التنمية الاقتصادية بالنظر إلى سلطات الحاكم في 
تعيين رؤساء عشرة ججالات حكومية لها صلة بالاقتصاد؛ وهي: التجارة» والتنمية 
الاقتصاديةء والشؤون الماليةء والتعليم العالي» والمواصلات» والعمل» والمرافق العامة 
والريع» والسياحةء والميزانية. ونجد الخطوط العريضة هذا ا لمؤشر ذي النقاط الخمس» في 
جرادي (1991 رله6). 
المتغبرات الحزبية 

ربا یساعد الانتماء الحزبي - کا یشبر کنکاید (1984 )K1«٥۵1۵4‏ - على تفسیر سبب 
أن حكام الولايات يتخذون مواقف في السياسة الخارجية. وبا أن حزب الحاكم يضمن 
دائاً أدبيات سياسة الولايات الأمريكية - وربما يكون عاملاً تفسيرياً - فإنه مضمن في 
التحليل. وانتاء الحاكم الحزبي يأخذ رمز المتغير المتفرع ثنائياً؛ حيث يكون الجمهوري = 
0 والديمقراطي =1. وسواء كان الانتماء الحزبي للحاكم يضاهي انتماء الرئيس فإنه 
يأخذ أيضاً رمز متغير وهمي؛ حيث يكون 0= الانسجام الحزبي» و 1 = عدم الانسجام 
الحزبي .۶ 
متغيرات الأفضليات الفردية لحاكم الولاية 

على الرغم من أن تصنيف بييلي للسلطات الشخصية للحاكم يشمل "سلا 
للطموحات" يقيس التقدم من مكتب ولائي فرعي إلى مكتب لكل الولاية» و"المستقبل 
الفردي" - وهو مقياس لما تبقى من الزمن للحاكم في منصبه - فمن المهم النظر في وكلاء 
المصالح المغترضة للحاكم. وبناء عليه» سواء كان الحكام أعضاء في الكونجرس» أو 
أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي» أو سفراء أمريكيين قبل الدخول في قصر الحاكم» فإن 
هذايأخذ الرمز "1" في متغير مؤشر الوظيفة (الوظائف) السابقة. وعلى الرغم من أن 
الحكام في معظمهم هم صفر أو واحد في متغيري الوظيفة السابقة أو الوظيفة المستقبلية 
لكل سنة» فإن حاكم نيو مكسيكو بيل ريتشاردسون له "2" بالنسبة إلى الوظائف السابقة 
لأنه عمل عضواً في الكونجرس وسفيراً لدى الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أننا نستطيع 
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أن نعرف أي وظائف سابقة شخلها الحكام» فإن معرفتنا حدودة عن الطموحات المستقبلية 
هم حتى بجعلوا طموحاتهم معروفة للجمهور. وهكذا فإن الكثير من الحكام ربا يرشح 
نفسه ني عاقبة الأمر لمنصب الرئيس» ولكن البيانات تم ترميزها فقط بالنسبة إلى الحكام 
الذين يعلنون رسمياً ترشحهم لمنصب الرئيس. 

لقد تم تضمين الكثبر من متغيرات السيطرة في الناذج أيضاً. وتستطيع المتغيرات 
الاجتماعية-الاقتصادية أن توضح الاختلافات بين الولايات؛ ومن ثم فإن معدلات البطالة 
المأخوذة من مكتب إحصاءات العمال في وزارة العمل الأمريكية (2006)» والأعباء 
الضريبية على مستوى الولاية والمستوى المحلي المأخوذة من مؤسسة الضرائب (2006)» قد 
تم دنجها ما دام بعض مسؤول الولايات ما وراء البحار يقولون: إن الحوافز يمكن أن تكون 
شيقاً مهما (مقابلات شخصية مع مسؤولي ما وراء البحار لولايات: جورجياء وفلوريداء 
وأوريجون» وبنسلفانياء وكارولينا ا جنوبيةء وفيرجينيا الجنوبية» 2006). وتوفر مجلة سايت 
سلکشن Site Selection‏ توتیاً سنوياً عن مناخات الأعمال التجارية في الولايات 
الأمريكية» يستخدم على نحو واسع في أبحاث سياسة الولايات» وهكذافإن هذاالمتغير 
متضمن؛ بوصفه مقياساً للييشات التنظيمية للولايات.""' ويستخدم الكسب التعليمي 
للآشخاص الذين يبلغون 25 عاماً فما فوق» مقياساً لرأس المال البشري» وهو يؤخذمن 
الإحصاء السكاني للولايات المتحدة الأمريكية. ويتم أيضاً ترميز وجود الجيش الأمريكي في 
حرب» إضافة إلى الولايات التي تتاخم كندا أو ا لمكسيك؛ بوصفها متغيرات متفرعة ثناثياً. 


وبما أن حكام الولايات الأمريكية الذين هم مكاتب دولية ربا يكونون أكثر مبلا إلى أن 
تكون م نشاطات سياسة خار جية» فإن عدد المكاتب الدولية الولائية في السنةقدتم 
تضمينه. إن عمل المكاتب الدولية يتم تشكيله عادة بمصالح الحكام وأولوياتهم» ووجودها 
يعد إحدى السلطات الكبرى التي يتقاسمه) الحكام والأجهزة التشريعية الولائية «عرR)‏ 
.and Zele 1997; Fry 1998; Blase 2003; Whatley 2003)‏ وتؤخذ البیانات من ریان 
(1997 ١٠ر#)»‏ ومجلس حكومات الولايات (1999)» وال حمعية القومية لوكالات التئمية 
الولائية (1999)ء وواتلي (2003 1ا2 ۷1)ء ومنظمات التنمية الدرلية الولائية (2004)» 
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والمراسلات والمقابلات مع مسؤولي الولايات الأمريكيينء وكذلك المواقع الإلكترونية 
للولايات الأمريكية» والتقارير السنويةء وأرشيفات الصحف. 


التحليل والتفسير 


يبين الشكل (1) أن نشاطات الحكام في نجال السياسة الخارجية قد زادت بعدعام 
5ء ولکنها هبطت بعد عام 1999ء وزادت ببطء بعد 11 أیلول/ سبتمیر 2001؛ 
والسبب المرجح لأكبر قدر للهبوط في الفترة 2001-2000 كان الأزمات المالية للولايات 
الأمريكية التي أثرت في كل شيء من بعثات الحكام إلى ما وراء البحار للتجارة والاستثارء 
إلى الاهتمام الذي ربا كان يجب على الحكام أن يعطوه للقضايا الدولية.“' والسبب الآخر 
في العدد الكبير للنشاطات عام 1999ء نراه في أن 8 ولايات من عينة الدراسة كان ها 
حكام جدد في تلك السنة» ومعظمهم كان له أجندات دولية الاتجاه؛ مشل: حاکم 
کالیفورنیا جراي دیفیز» وحاکم کولورادو بیل أوینز» وحاکم فلوریدا جب بوش» وحاکم 


منیسوتا جس فنتورا. 


وقد تم اختبار نموذجين ختلفين من أجل التحليل [كا في الجدول 2]. والنموذج 1 
ليس فيه قصور في المتغيرات» ولكن النموذج 2 فيه قصور في نشاطات السياسة الخارجية 
ومدته عام حتى نرى أن من المرجح بقدر أكبر أو بقدر أقل أن يشارك الحكام في السياسة 
ا لخارجية بعد التغيرات الاجتاعية-الاقتصادية وا مؤسسية» أو السياسية» أو لا؛ فعلى 
سبيل المخال» نتساءل: هل هناك تأثير تخلفي تؤثر بسببه التغيرات في العوامل الاقتصادية 
أو البيئة السياسية للولاية في الحكام حتى تكون هم نشاطات سياسة خارجية أكشر أو 
آقل؟ هل تشجع المشكلات الاقتصادية الحكام على قضاء وقت أقل في شبه الدبلوماسية 
عبر-الحدوديةء أو عبر-الإقليمية؟ أو هل تشجع قدراً أكبر من شبه الدبلوماسية العالمية؟ 
وب أن ختلف فئات نشاطات السياسة الخارجية؛ مشل: الرحلات إلى ما وراء البحار لا 
يمكن داث)ً تخطيطها سريعاًء فإن بعض النشاطات ربا حدث في السنة التالية. والتخلف في 
امتغير التابع بختبر بشكل أساسي كون الحكام أكثر استجابة لنشاطات السياسة الخارجية» 
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أو أنهم يبادرون بها. وعلى الرغم من أن المتغير التابع يتراوح بين 0 و23» فإننا من حيث 
الحدس نجد أن من المعقول كون القفز من نشاطين إلى ثلاثة أكثر صعوبة من القفز من 21 
إلى 22. ويفسر نموذج التراجع السابي المتفرع ثنائياًء التغايرية الموجودة بالفعل في 
النموذج» وأن أي خطأ عشوائي يدخل عبر تصميم البحث. 


وتظهر النتائج أن الحكام الذين هم سلطات مؤسسية وشخصية عظمى» من المرجح 
بقدر أكبر أن يشار كوا با في السياسة الخارجية. ومن المعقول من منظور الفيدرالية 
وأدبيات سياسة الولايات أن الحكام الذين لديمم سيطرة مؤسسية كبرى -مشل: سلطة 
التعيين» وإمكانيات الفترة الزمنية في المنصب» وسلطة الفيتو -يمكن أن يكون هم درجة 
کبرى في تشكيل برامج الولايات الأمريكية واستراتيجيانها للتعامل والقوى والمشكلات 
الدولية. إن المزيد من السلطات المؤسسية يعني أيضاًء أن الحكام قد زادوا سيطرة ا لحزب» 
وريا يمكن أن يجاولوا ا لحصول على الدعم للمبادرات الجحديدة عبر شبه الدبلوماسية. 
وربا تبين التصنيفات العليا للسلطات المؤسسية للحكام أن ا مكاتب الخارجية القومية وما 
تحت -القومية تؤمن بأن هؤلاء الحكام يمكن أن يحدثوا فرقاً في القضايا التي تؤثر في 
بلادهم» سواء كانت القضية ها صلة بالاقتصاد أو بالسياسة؛ مشل: بطاقات الهوية 
للمهاجرين غير الشرعيين. وعلى الرغم من ذلك» يبدو أن السلطات المؤسسية الكلية 
للحكام (بقياسها عبر السلطات المؤسسية للحاكم)» أكشر أهمية في توجيه الحكام نحو 
العلاقات الخارجية من تلك السلطات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية» كا يدل على ذلك 
اتير السلبي والمتغير الهم إحصائباً لسلطات الحاكم الرسمية في التنمية الاقتصادية في 
كلا النموذجين. وهذا ربما يوضح أيضاًء أهمية النظر إلى ما وراء التوجه الاقتصادي 
لنشاطات الحاكم في جال السياسة الخارجية. 


إن النتيجة المرتفعة الأهمية للسلطات الشخصية للحاكم في كلا النموذجين» تلبت 
لبحوث السابقة -مثل بحي كنکايد (194 4نةءمن)» وکونلان وساجر & ۸ھا«ه٤)‏ 
(2001 عه -وتؤكد أن المصالح الشخصية للحكام يبدو أا تدفع إلى مشاركتهم في 


لنشاطات الدولية. وهكذا فإن الحكام الذين هم تفويضات انتخابية واسعة ورأي عام 
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أعلى مكانة على مستوى الولاية يشعرون بمزيد من الثقة في التعبير عن آرائهم في السياسة 
لخارجيةء وني المشاركة في هذه النشاطات. والسلطات الشخصية العظمى تعني أيضاًء أن 
الحكام يتبقى لديهم وقت مكتبي أكثر» وهكذا ربا يوحي بعض هذه النشاطات بأن 
لحاكم: (1) يعمل بشكل مرض مع القادة ما تحت -القوميين الآخرين لحل المشكلات مثل 
أمن الحدود أو (2) یسعی بشکل مرض إلى إججاد وظائف عبر الاستشار أو الصادرات 
حتى يفوز بإعادة الانتخاب» أو بححضر للحملة التالية. إن الدرجة العالية للأهمية 
لإحصائية لناذج السلطات الشخصية للحاكم في النموذجين 1 و 2» ربا يمكن تفسيرها 
لكي تعني أن النشاطات السياسة الخارجية للحكام تستغل فرصة الرأي العام الراهن في 
الولاية» وتكن الحكام من المشاركة في هذه النشاطات خلال السنة التالية. وربا بين هذا 
أن الحكام يستخدمون الرأي العام من أجل مصلحتهم» بدلاً من محاولة ملاطفة الرأي 
لعام بنشاطات السياسة الخارجية التي سوف تكون مشهودة إذا كان المتغير بارزاًفي 
لنموذج 2. وبرغم ذلك فإن العلاقة السببية الحقيقة بين نشاطات السياسة الخارجية 
للحكام وهذه المتغيرات لا يمكن تحديدها في هذه الدراسة الأولية. 


الشكل (1) 
إجالي نشاطات السياسة الخارجية لدى عينة من الحكام (2004-1995) 
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يشمل مؤشر بيبلي للسلطات الشخصية للحاكم "سلا طموحاً" ينظر في التقدم من 
مكتب ولائي فرعي إلى مكتب لكل الولاية. وعلى الرغم من ذلك» فإن تصميم البحث 
أعطى رمزاً أيضاً لوظيفة (وظائف) الحكام السابقة ذات العلاقة؛ لأنه تم افتراض أن 
بعض التجارب قد يفضي إلى قدر أكبر من الاهتهام أو المعرفة بالسياسة الخارجية. وافتقار 
متغير مؤشر الوظيفة السابقة إلى الأهبية - كالعمل سابقاً عضوأني الكونجرس» أو 
سيناتورآء أو سفيراً أمريكياً - ربا يتم تفسيره لكي يعني أن الكثير من الحكام الأخيرين» 
وليس أولئك الذين هم هذه الوظائف السابقة فحسب» هم مصالح كبرى في القضايا 
الدوليةء أو يرون أا تؤثر في ولايتهم الأمريكية بطريقة ما. ومؤشر الوظيفة المستقبلية مهم 
إحصائياًء ولكن في الاتجاه ا لخاطئ. وبينا بجحتمل عدم وجود معنى هذا الشيء» فمن الهم 
أن نتذكر ننا لا نستطيع أن نعرف الوظائف التي ربا يببحث عنها الحكام بعد أن يتركوا 
المنصب؛ فعلى سبيل المثال» كان بيل كليتتون حاكم أركنساس قبل أن يترشح لمنصب 
الرئيس وبيعا دارت إشاعات عن أن حاكم نيويورك جورج باتاكي )۵ا۴۸ «George‏ 
سوف یکون منافساً رئاسیاً على مدی سنوات عدة» فإنه م یعلن عن ترشیحه قط. والحکام 
الوحيدون الذين يسعون وراء منصب أعلى في هذه الدراسة هم حاكم كاليفورنيا بيت 
ویسلون 01ا¡ ۴e8‏ (وهو مرشح للرئاسة)» وحاکم نبراسکا بن نلسوi Ben Nelson‏ 
(وهو مرشح مجلس الشيوخ الأمريكي)ء وكان ذلك عام 1996 في الحالتين. ”ومع 
لتفاوت المحدود» فإن تفسير هذا المحغير ينبغي أن يؤمن» أو ربا يتم تجاهله. 


إن النتائج المثيرة للدهشة تتعلق بافتراضات عن الاعتاد المتبادل الاقتصادي. إن 
لاستشار الأجنبي المباشر للولايات لا يرتبط تبادلياً بشكل إيجابي بنشاطات الحاكم في 
لسياسة الخارجيةء و هو مهم إحصائياًء وبين نجد أن صادرات الولاية متغير كبير في كلا 
النموذجین» فإن طا تأثيرا سليا. وربم)ا كان الانخفاض ني صادرات الولاية سيشجع 
لحكام على أن يكونوا أكثر نشاطاً في القضايا الدولبة؛ مشل: ترويج متتجات الولاية في 
الخارج (من المهم أن نلاحظ قياس الاستشار الأجنبي المباشر والصادرات بموجب نصيب 
الفرد من أجل المقارنة عبر الرلايات الأمريكية؛ ومن ثم فربا يكون لنبراسكا قدر من 
لاعتماد التبادل الاقتصادي أكثر ما بعتقد عموماً). 
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الجدول (2) 


نتائج المنغيرات المستقلة في نشاطات حكام الولابات في جال السياسة الخارجية 


الاستغار الأجنبي الباشر في الولاية 
ضادرات الولاية 

السلطات الؤسسية للحاكم 
السلطات الشخصية للحاكم 
السلطات الرسمية للحاكم في الشمية 
الاتتصادية 


معدل البطالة في الولاية 


العبء الضريبي للولاية 

تصنيف الولاية إزاء مايتعلق باختيار الوقع 
الكسب التعليمي في الولاية 

المكاتب الدولية للولاية 

ارپ 

الولايات الخدودية 

نشاطات السياسة الخارجية الآخبرة 

دام 

ر 


احتبار آلا 


الصاني () 


تموذج التراجع السلبي ذي الحد. 
المخماثلةء ماعدا حالة الحرب والمضا 


من المرجح بقدر أكبر أن يشارك الحكام في العلاقات الدولية 


1 النموذج‎ 
1.040 x 10 ° (1.045 x 10 °) 
-2.251x 10 * (1.737 x10 
0.799 ** (0.447) 


0.344 ** (0.151) 
0.938*(0.706) 


0.083 (0.187) 
0:068 (0.174) 
-0.134 (0.176( 
-1.113** (0.641) 
-0.174** (0.098) 
-0.278** (0.152( 
0.002 (0.006) 
-0.032 (0.039) 
0.002 (0.024) 
0.370* (0.236) 


0.567 * (0.282) 


4.211 * (3.204) 
031 
0.465 *** (0.095) 
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2 النموفج‎ 
6.530x 10 (1.069 x 10 °) 
-3.745 x 10 *** (1.880% 10) 
0.511 (0.470) 


0.502 *** (0.156) 
-1.111* (0.719) 


-0.158 (0.196) 
0.105 (0.173) 
-0.082 (0.173) 
-0.810 (0.764) 
-0.099 (0.105) 
-0.265 ** (0.159) 
—0.005 (0.006) 
-0.014 (0.042 
-0.011 (0.024) 
0.260 (0.240) 
0.567** (0.287) 
0:007 (0.021) 
3.562 (3.416) 
.034 


0.414 *** (0.092) 


توجد 885 بين الأقواس. 01.>و*** ,05.>** 1.> وتسعخدم اختبارات الفرضية غير 
بحزب الرئيس عندما لا يتم افتراض الاتجاه. 


بوضفت اك مۇشرا 


لأهمية المتغيرات الاقتصادية» مع هبوط معدل البطالة في ولاياعمم. والولايات الأمريكية 


التي فيها أعباء ضريبية دنياء ترتبط تبادلياً 
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بمستويات مرتفعة من مشاركة المجحاكم في 


لسياسة الخارجية» ورب كان ذلك لأن الكثير من الولايات الأمريكية التي تحاول بشراسة 
جذب الاستمار الأجنبي المباشر تخفض معدلانا الضريبية. وهذا - كما يبين الجدول 
لسابق - يتسق عبر كلا النموذجين. ومن المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من أن درجة 
لاعتماد المتبادل لكل الولايات الأمريكية تواصل الارتفاع كل عام» فإن الشكل السابق 
يوضح كيف يكون لنشاطات الحكام في جال السياسة الخارجية قدر أكبر من التغيرية. 
وهذا يوحي أن هذه النشاطات ل تتم مأسستها بشكل كامل في الأدوار الحكومية» وأن 
لمصالح الذاتية تظل حيوية في دفع هذه الأعمال. إن التحليل الموسع لمزيد من الولايات 
لأمريكية على مدى أطول من الزمن» سوف يوضح احتمال كون تلك الولايات التي ها 
درجات كبرى من الاعتاد الاقتصادي المتبادل أو لاء من المرجح بقدر أكبر أنيكون ها 
حكام هم مشاركة في السياسة الخارجية. 


ويدل الجدول السابق أيضاًء أنه ليس من المرجح بقدر أكبر أن يكون الحكام من 
الحزب الواحد مشاركين في السياسة الخارجية» أما متغير مضاهاة الحزب فليس مها 
بحيث لا يبدو أن الحكام يشاركون في السياسة الخارجية عندما يكون الرئيس من الحزب 
اللعارض في البيت الأبيض. وعلى الرغم من أن العينة تشمل أغلبية من الحكام 
ا لجمهوريين» فلنتذكر أنه كان هناك عدد أكبر من الحكام الجمهوريين في كل سنة في الفترة 
2004-5 مع عدد أعلى بلغ 32 حاكاً عامي 1997 و1998. 


ومن المرجح جداً أيضاًء أن يكون حكام الولايات الحدودية مشاركين ني السياسة 
الخارجية. وهذا يتلاءم والافتراضات في الأدبيات مادام هؤلاء الحكام من المرجح أن 
يقابلوا نظراءهم في كندا وا لمكسيك» إضافة إلى التعامل وقضايا؛ مثل: الهجرة وأمن الحدود 
بدرجة كبرى. ويبدو أن الحرب أيضاًء حدد جيد لنشاطات السياسة الخارجية المتزايدةق 
ورب) كان هذا كذلك؛ لأن الكثير من وحدات الحرس الوطني مشارك في الحرب الراهنة. 
وتشير البيانات إلى أن تصريحات الحكام المناصرة للسياسة الخارجية الأمريكية والمعادية ها 
من المرجح كثيراً أن تصدر منذ غزو العراق في آذار/ مارس 2003. وبا أن البيانات تقدم 
تغطية حتى عام 2004 فقط» فإن على التحليل المستقبلي أن يرى كون هذه العلاقة سوف 
تظل ثابتة في السنوات التالية أو لا. 
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الاستنتاجات 


لا بجحظى الباحثون حتى الآن بفهم تجريبي أو بفهم نظري قوي لأدوار الحكام 
ودوافعهم في السياسة الخارجية الأمريكية. وتصف هذه الدراسة الكيفية التي يتم بها 
توريط الحكام ني السياسة الخارجية» إضافة إلى تقديم بعض الرؤى في العوامل التي تسهل 
مشاركة الحكام في السياسة الخارجية الأمريكية. وبناء على ذلك تحاول هذه الدراسة 
الإجابة على دعوة كلاين (1996:343 ١«ا)»‏ للباحثين لدراسة «نماذج المشاركة الولائية 
والمحليةء ودوافعهاء واستراتجياتما في التفاعلات عبر -الحكومية» وعبر-القومية)» إزاء ما 
يتعالق بالجوانب السياسية والاقتصادية للسياسة الخارجية الأمريكية. أما من الناحية 
النظرية» فهي مناسبة لتحليل السياسة الخارجية بفحص المتغيرات الذاتية» والأدوار 
المتغيرة» والمتغيرات الحكومية» إضافة إلى محاولة مد ا لحجج داخل الفيدرالية عن أن القيادة 
السياسية من المرجح أن تكون ددا مه لمستوى النشاطات الدولية للولايات الأمريكية 
والحکام. 


وربا تعطي السلطات المؤسسية المتصاعدة للحكام طوال السنوات الخمسين 
الأخيرة» حكام اليوم القدرة على المشاركة في نشاطات السياسة الخارجية. ومع أهمية 
السلطات المؤسسية للحاكم والسلطات الشخصية للحاكم في الناذج» يبدو أن الحكام 
يستفيدون من سلطاتمم المؤسسية والشخصية بالتناسب والاهتامات الدولية. وتشمل 
أمثلة ذلك الحكام الذين ساعدوا في المبادرة وابتداع هياكل لإدارة القضايا الدولية 
وتنسيقها؛ مثل: منصب وزير الشؤون الخارجية في كاليفورنياء ومنصب الشؤون الدولية 
في هاواي (2003 .)€0nway and Nothdurft 1996; Edis‏ ولکن هذه الدراسة لا 
تجادل في أن المشاركة في السياسة الخارجية قد قت مأسستها وسط الحكام. ويمنع 
التوصل إلى هذا الاستنتاج تقلب النشاطات عبر كل الولايات» وهو الذي يدل عليه 
الشكل الوارد ني الدراسةء إضافة إلى التقلب داخل الولايات الفردية. وتوضح نائج 
هذه الدراسة - بالأحرى - أن السلطات المؤسسية فقط» تمكن الحكام من أنيكون مهم 
درجات عليا من المشاركة في الاهتهامات الدولية والاهتامات بالسياسة الخارجية. 
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وتظل المتغيرات الذاتية - مثل مصالح الحكام الخاصة وسلطاتمم التي تقاس عبر 
سلطات الحاكم الشخصية - أكثر أدوات التنبؤ بالمشاركة في السياسة الخارجية أهميةً. 
وییدو أن الدعم العام ضروري بالنسبة إلى نشاطات الحاكم في السياسة الخارجية» إضافة 
إلى اهتمام شخصي مشابه لدى الحاكم» على الرغم من أن مؤشر السلطات الشخصية 
للحاكم لا يدل على ذلك بشكل تام. وجب على البحوث المستقبلية أن تسعى لقياس 
أفضل للاهتمامات الدولية للحكام؛ بوصفها أداة للتنبؤ بأعما هم في السياسة الخارجية؛ 
ومن ثم ينبغي أن نعرف أن الحاكم الذي يتمتع بالسيرة الذاتية لبيل ريتشاردسون 
واهتماماته» من المرجح بقدر أكبر أن يشارك في السياسة الخارجية» حتى لو لم نكن نستطيع 
لتنبؤ أن نشاطاته قد تشمل محادثات رفيعة المستوى مع المسؤولين في كوريا الشاليةه 
ومفاوضات لوقف إطلاق النار في دارفور (State of New Mexico 2006; Pol green‏ 
7..). إن تطلعات الحكام إلى الوظائف المستقبلية» ربما تكون أيضاً مؤشراً» ولكن ترميز 
لمشكلات يسلط الضوء على الدرجة التي لا نعرف بها شيئاً عن الطموحات المستقبلية 
للحكام بينم هم في المنصب. ونجد أحد الأمثلة في أنه كان يعتقد أن حاكم كولورادو بيل 
أوينزء يتطلع إلى الرئاسةء ومقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي» أو منصب سفير» ولكنه م 
يقر علناً بمثل هذه الإشاعات. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن العلاقة المتبادلة السلبية لمؤشر 
لوظائف المستقبلية تبين أن من يشارك في السياسة الخارجية لا الحكام الذين هم 
طموحات لنصب أعلى فحسب» يمكن تحديدهم بسهولة. 


وهذا التحليل لا يفترض أنه أحاط بكل الاختلافات الكثيرة وسط حكام الولايات 
لأمريكيين» ولكن هذه الدراسة والمتغيرات المتضمنة توفر صورة وتفسيراً واسعين لدوافع 
الحکام. وبینا يبدو أن سلطات الحاكم الشخصية دافع أولي في هذه الدراسة» يقول أحد 
لمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية: يعتقد أن الحكام في معظمهم يؤمنون بإخلاص 
أنهم يمثلون مصالح ولايتهم أو مصالح مواطنيهم بهذه الأعمال؛ ومن ثم نقول: بينا نجد 
ك الصالح الذاتية للحكام أساسيةء فإن المبادرة الأولية ربا تأي من إيمان الحاكم بتأثير 
حقيقي أو تأثير متصور في الولاية (مقابلة هاتفية مع مسؤول في وزارة الخارجية 
لأمريكية» 2007). وجب على الباحثين حاولة دراسة الكيفية التي ينظر بها الحكام إلى 
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أدوارهم الدولية الخاصة» ومعرفة أي قوى خارجية يرون أنها تؤثر في ولاية أمريكية 
ولأي أسباب. 


يقول كنكايد (1984 :)1«٥44‏ إن النشاطات الدولية للحكام تعتمدعلى 
لأفضليات الغردية» ويبدو أيضاً أن التصورات والتوقعات المتصورة لمشاركة الحكام في 
لسياسة الخارجيةء ربما تغيرت نتيجة تحديث منصب الحاكم. وهذه ربا تكون الحالة مادام 
كام من ولايات أمريكية متنوعة؛ مشل: فلوريداء ونبراسكاء ونيويورك» وداكوتا 
لجنوبية يشاركون في السياسة الخارجية. ويجحتاج الباحثون إلى مزيد من الدراسة للتوقعات 
متحولة لأدوار الحكام الدوليةء وإلى تشخيص آليات نشاطات السياسة الخارجية المثلى؛ 
لكي يفهموا أن مشاركة الحكام هي حل المشكلات بطرائق أكشر إبداعاًء أو الاستجابة 
لقضايا يواجهونها وهم في المنصب. وهذا الموضوع له أهمية كبرى بالفعل مادام الكثيرون 
من آلرؤ سا الأمريكين الأخيرين كانوا خكاما سايقين. 


وتدل النتائج أيضاًء أنه من الضروري بالنسبة إلى الباحثين أن يفكروا ني أسباب 
لاعتاد المتبادل الاقتصادي» ويجاولوا قياس السلطات المؤسسية والشخصية للحكام» 
لتي تمكنهم من المشاركة في العلاقات الخارجية الأمريكية» وتدفعهم إليهاء بقدر أكبر من 
لكفابة. ويبين التحليل أن الحكام الذين هم قدرات مؤسسية تماماًء من المرجح أن 
يشاركوا في العلاقات الخارجية» بين) الحكام الذين هم سلطات رسمية في التنمية 
لاقتصادية ليسوا بالقدر نفسه من القيمة» وعلاقاعهم المتبادلة سابية. وربا تعطي معدلات 
البطالة الدنيا في الولاية الحكام حافزاً لتناول القضايا الدولية. وب أن ولايات العينة هذه 
ليست حيوية اقتصادياً مثل الولاية المتوسطة» فإن هذا الموضوع يتطلب المزيد من الدراسة 
والتحليل؛ لكي نحدد بشكل أفضل الكيفية التي ترتبط فيها المستويات المتزايدة من 
لاستشمار والتجارة بنشاطات السياسة الخارجية للحاكم. 


ينبغي أيضاً أن تحاول البحوث التأكد من تأثبرات نشاطات الحاكم في السياسة 
الخارجية الأمريكية. ويقول بليز (1998 #كه81): إن هذه النشاطات ربا أصبحت مارسة 
مقبولة على الرغم من أن الباحثين مازالوا يتناظرون حول كون مشاركة الولايات 
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الأمريكية والحكام إبجابية أو سلبية بشكل طبيعي ;1994 (Kincaid 1990; Clough‏ 
.Denninê and McCall 2000)‏ وک) يشير فراي )1998 (Henkin jكiaو «(Fry‏ 
(1996. إلى أن الكونجرس مازال يسمح للولايات الأمريكية بتوقيع الاتفاقيات الدولية 
وجد كونلان وآخرون (2004 .اة e٤‏ «ةا«ه))» أن هناك مشاركة محدودة من المسؤولين 
الفيدراليين إزاء ما يتعلق بالنشاطات الدولية للأجهزة التشريعية للولايات» وربا لا يكون 
هناك قدر من التأثبرات في العلاقات ما بين-الحكومية كا يفترض بعض الناس» وخاصة 
أن بعض المسؤولين في الولايات يشكون من الافتقار إلى التعاون والسلطات الفيدرالية 
4۴y 2007(‏ ومقابلة شخصية مع مسؤول في مجلس حكومات الولايات 2007). 


تشدد هذه الدراسة على الكيفية التي ينبغي أن يُوشع بها الكثير من المجالات 
لنظرية - العلاقات الدوليةء والاقتصاد السياسي الدوليء وتحليل السياسة الخارجية على 
وجه الخصوص - مدى التحليلات؛ لكي تتم إعادة تقويم سلطات المسؤولين ما تحت- 
لقوميين وقدراتيم. بجب أن تعد نظرية العلاقات الدولية المخنفذين ما تحت-القوميين 
تنفيذيين عبر-حكوميين» وينبغي لتحليل السياسة الخارجية النظر إلى الأبعاد الرأسية 
لتنفيذ السياسة الخارجية. وجب أن يواصل الباحثون في الفيدرالية اهتمامهم بهذا الموضوع» 
وربا تسمح المقاربات المؤسسية بالدارسة النظامية. لقد كانت الحكومات القومية - وقناً 
طويلاً-الوحدة الأساسية للتحليل في السياسة الخارجية» وكانت تتجاهل حقيقة أن 
لولايات الأمريكية تنفذ الكثبر من قرارات السياسة الخارجية» والارتباطات العالمية 


لكثيرة للحكام. ومن المؤمل أن تحفز هذه الدراسة الأبحاث في مشاركة الحكام في السياسة 
الخارجية الأمريكية» وهذا الموضوع ينطوي على الكثير من الاحتمالات البحثية. 
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الهوامش 


فُدم نص سابق حول هذا الموضوع في اجتماع حمعية الدراسات الدولية عام 2007. ويشكر المؤلف 
المحررين والمحكمين على تعليقاتمم المفيدة إضافة إلى رفاقه في لحنة الجلسة في جعية الدراسات الدولية: 
هاري سستار Hv ey Starr‏ وجول لوجنز s«اچچ0[‏ مال وکلي أوريلى Kelly O'Reilly‏ وليزا 
ماكميلان 1i Me1a”‏ للنصائح التي قدموها. وقد مكن قول مود یراس ات اة 
ودراسات المنطقة في جامعة كارولينا ا لجنوبية ا مؤلف من إجراء مقابلات شخصية مع مسؤولي الولايات 
المتحدة الأمريكية وراء البحار. ويقدر المؤلف الكثير من مسؤولي الولايات الأمريكية والمسؤولين 
الفيدراليين» ممن ساعدوه في جمع البيانات وأضفوا الاستنارة على فهمه للموضوع. 


على الزغم من آن مسؤولي ما وراء البحار في الولايات» من أجريت معهم مقابلات آكدوا أن حكام 
الولايات يفتحون أبواب السياسة والأعمال التجارية على بعثات ما وراء البحار» فقد أشار كثيرون 
أيضاًء إلى الطبيعة الرسمية لعلاقات آسيا السياسية والتجارية ليدلوا على كيفية الحاجة إلى حكام 
الولايات واستقباهم في الخارج. 

وجد مسح أجرته جامعة جورج واشنطن» أن العلاقات الدولية نادراً ما تدار في المستويات العلياء 
مع وجود قلة من الولايات ها مسؤول رفيع المستوى يقضي الكشير من وقحه في الشؤون الدولية 
.(Edisis 2003)‏ 

يعطينا جريمت (2007 »)6«۳١۲‏ تحليلاً رائعاً للمسائل الدستورية التي تتضمن أعمال الولايات 
الأمريكية في السياسة الخارجية. 

مازال النقد شيئاً مرجحاً مادامت البيانات التي جعت هذا المشروع توحي أن الكثير من الحكام يرون 
أنه من الملائم تناول موضوعات السياسة الخارجية. وتشمل الأمثلة: حاكم ولاية نبراسكا مايك 
.Mike Johanns ilk‏ 

الولايات الأمريكية هي الوحيدة بين «الحكومات ما تحت-القومية التي تسيطر على قوة عسكرية 
مسلحة في سياق دولى» (2004:185 .)H 0a4‏ 

الحكام المضمنون في التحلیل هم: جيمس وسنجلمان ورایلي (لاسکا)» وسمنجتون وهل ونابولیتانو 
(أریزونا)» وویلسون ودیفز وشوایزنجر (کالیفورنیا)» ورومر وآوینز (کولورادو)» وراولاند وریل 
(کونیکتیکت)» وتشیاز وبوش (فلوریدا)» وإدجار وراین وبلوجوفیتش (إلينوي)» وکارلسون 
فنتورا وباولنتي (ماین)» ونیلسون ویوهانس (نیو ورلینز)» وجونسون وریتشاردسون (نيو 
مکسیکو)» وباتاکي (نیویورك)» وکیتزهابر وکولونجوسکي (أوریجون)» وریدج وشوایکر ورندل 
(بنسلفانيا)» وبيزلي وهودجز وسانفورد (كارولينا الجنوبية). 


45 


8 


لم بحسب بييلي (2006 #ا8)» تصنيفات السلطات المؤسسية للحاكم» والسلطات الشخصية 
للحاكم» وسلطات الحاكم الرسمية في التنمية الاقتصادية لكل الولايات لكل سنوات التحليل. وقد 

ب المؤلف كل السلطات المؤسسية للحاكم» والساطات الشخصية للحاكم» وسلطات الحاكم 
الرسمية في التنمية الاقتصادية المفقودة لكل الولايات للفترة 2004-1995. 


تم تحويل إحصائيات الاستشار الأجنبي المباشر إلى قيم تضخم معدلة باستخدام عام 2000+ بوصفه 
سبنة أساس» كا يوفر ذلك مكتب التحليل الاقتصادي. 

سلسلة أصل الحركة هي - فقط - بيانات الصادرات الولائية التي ينشرها في الوقت الراهن مكتب 
الإحصاء السكاني» وهي مأخوذة من «توثيق الضادرات الذي يرفعه المصدر إلى الجمارك الأمريكية 
التي تسأل عن اختصار اسم الولاية المكون من حرفين لولاية أصل الحركة!. ويعرف أصل الحركة 
على أساس () الولاية التي يبدأ فبها ا متتج رحلته حتى مكان التصديرء و(نة) ولاية دمج الشحنات» 
آو (1) الولاية العظمى من حيث القيمة في حالة الدمج» أو ۷) الولاية التي توجد فيها منطقة 
للتجارة الخار جي )2006 .(WISER Trade‏ 

تحول إحصائيات الصادرات إلى قيم تضخم معدلة باستخدام عام 2000+ بوصفه سنة أساس» كما 
يناقش ذلك مكتب التحليل الاقتصادي. 


توجد تصنيفات الساطات المؤسسية والسلطات الشخصية للحاكم فی بيبل (2006 1eر8).‏ وب أن 
بيياي لا بحسب تصنيفات السلطات المؤسسية للحاكم» والسلطات الشخصية للحاكم» وسلطات 


الحاكم الرسمية في التنمية الاقتصادية لكل سنة من سنوات التحليل » نقد قام المؤلف بحساب 
علامات السنوات المغقودة. ويشمل الملحق قواعد القياس ومصادر البيانات لحساب هذه العلامات. 


. كانت الخطة الأصلية ُلخص في تضمين الرأي العام الرئاسي داخل كل ولاية لكل سنة من التحليل» 


وعلى الرغم من أن قاعدة بيانات تصتبفات تصديق الوظيفة مفيدة (انظر: 2006 ار 8)» فهناك 
الكثير من نقاط البيانات المفقودة؛ ولذلك أسقطت. 

تصنف ججلة سايت سلكشن ۸٥1ء٥81‏ ١اك‏ مناخات الأعمال التجارية ال 25 المعفوقة؛ ولذلك فإن 
الولايات التي لا تصنف كل سنة تم ترميزها ب 53؛ لتعني كل الولايات» إضافة إلى واشتطن 
العاصمة» وبورتريكوء وجوام. وهذه الطريقة تجعل المكافئ غافظاً جداً. 

يشير مسؤرل في مجلس حكومات الولايات» إلى أن كل شخص كان يتحدث عن العولمة من منتصف 


تسعينيات القرن العشرين إلى نهايتهاء وكانت ميزانيات الولايات تعمل بشكل جيد حتى الأزمة 
المالية في 2001-2000 (مقابلة شخصية 2007). 


. عمل نيلسون حاك من عام 1991 إلى عام 1999ء وانتخب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في تتشرين 


الثاني/ نوفمبر 2000. 
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ملحق 


توجد لاحقاً قائمة لوزارات الولايات ووزارات آو وكالات للحكومة الفيدرالية» والمنظات غير 


الحكومية ذات العلاقة بأولئك المسؤولين الذين أجرى المؤلف معهم مقابلات شخصية أو اتصالات 


هاتفية» وقام بمراسلتهم شخصياً» حول ما يتعلق بهذا البحث. 


المقابلات الشة 


مجلس حكومات الولايات» 9 تموز/ يوليو 2007. 

مسؤولو ما وراء البحار لمشروعات فلوريدا (2)ء 9 و17 أيار/ مايو 2006. 

مسؤولو ما وراء البحار ني وزارة التنمية الاقتصادية في جورجياء 17 أيار/ مايو 2006. 

مسؤول ما وراء البحار في وزارة التنمية الاقتضادية في ميسوري» 10 أيار/ مايو 2006. 

المجلس القومي للتجارة الخارجية» 10 تموز/ يوليو 2007. 

مسؤول ما وراء البحار في وزارة التنمية الاقتصادية والمجتمعية في أوريجون» 9 أيار/ مايو 2006. 
مسؤول ما وراء البحار في وزارة التجارة في كارولينا ا لجنوبيةء 18 أيار/ مايو 2006. 

مسؤول ما وراء البحار في مكتب ولاية نيوهامبشير للتجارة الدوليةء 24 أيار/ مايو 2006. 
مسؤول ما وراء البحار في وزارة التنمية الاقتصادية في نيويورك» 22 أيار/ مايو 2006. 

مسؤول ما وراء البحار في مكتب حاكم يوتاه للتنمية الاقتصادية» 9 أيار/ مايو 2006. 
مسؤول في السفارة الأمريكية» في الخدمات التجارية الأمريكية الخارجية» 9 أيار / مايو 2006. 


مسؤول ما وراء البحار في مكتب التنمية في فرجينيا الجنوبية» 17 أيار/ مايو 2006. 


مقابلات عبر الاتصال الهاتفي 


مكتب التنمية في ألاباماء 11 نيسان/ إبريل 2006. 
وزارة التجارة في أريزوناء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. 


مسؤول ما وراء البحار في وزارة التجارة في أريزوناء 24 أيار/ مايو 2006. 
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وكالة العمل والقوى العاملة في كاليفورنيا» خدمات استغارات الأعمال التجارية» 8 تشرين 


الثاني/ نوفمبر 2005. 

مكتب التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية في كولورادوء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. 
وزارة التنمية الاقتصادية في جورجياء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. 

مسؤول ما وراء البحار في وزارة التنمية الاقتصادية في جورجياء 25 أيار/ مايو 2006. 

وزارة التجارة والفرص الاقتصادية في إلينوي» 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. 

مسو ول ما وراء البحار في وزارة التجارة في كنساس» 25 أيار/ مايو 2005. 

وزارة التنمية الاقتصادية في نبراسكاء 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. 

وزارة التنمية الاقتصادية ني نيو مكسيكوء 26 نيسان/ إبريل 2006. 

وزارة التنمية الاقتصادية في نيويورك تطوير إمبير ستيت» 15 حزيران/ يونيو 2006. 
وزارة التجارة في كارولينا الشالية» 10 نيسان/ إبريل 2006. 


وزارة المجتمع والتنمية الاقصادية في بنسافانياء مكتب تنمية الأعمال الدولية» 9-8 تشرين 


الثاني/ نوفمبر 2005. 


مسؤول ما وراء البحار في وزارة المجتمع والتنمية الاقتصادية في بنسلفانيا» مكتب تثمية الأعال 


الذوليةء 27 نيسان/ إبريل 2006. 

وزارة التجارة في كارولينا ا لجنوبية 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. 

مكتب الحاكم في كارولينا ا لجنوبية» 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2005. 

مکتب الحاکم في کارولينا ا لجنوبية (مسؤول سابق)» 18 تشرین الثاني/ نوفمبر 2005. 
الشراكة في التنمية الاقتصادية في فرجينيا» 29 حزيران/ يونيو 2006. 

مكتب الحاكم للتنمية الاقتصادية في يوتاه» 21 تموز/ يوليو 2006. 


وزارة الخارجية الأمريكية» مكتب التحليل الاقتصادي» 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005ء و13 كانون 


الغاني/ يناير 2006ء و14 حزيران/ يوني 2007. 
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- وزارة التجارة الأمريكيةء الخدمات التجارية الأمريكية (12 مسؤولا تشرین الثاني/ نوفمبر 2005- 
حزیران/ یونیو 2007). 

- مكتب التنمية في فرجينيا الغربية» 10 نيسان/ إبريل 2006. 

مراسلات شخصية 

- مكتب التنمية في ألاباماء 12 نيسان/ إبريل 2006. 

- مکتب حاکم أریزوناء 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2005. 

- مكتب التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية في كولورادوء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. 

- وزارة التنمية الاقتصادية والمجتمعية في کونیکتيكت» 21 آذار/ مارس 2006. 

- مکتب حاکم کونیکتیکت)21 آذار/ مارس 2006. 

= المكتب التنفيذي اكم فلوريداء مكتب الشؤون الدولية» 21 آذار/ مارس 2006. 


- المكتب التنفيذي للتنمية الاققصادية في ماساشوستس» مكتب التجارة الدولية والاستشار» 14 


نیسان/ إبریل-24 آیار/ مایو 2006. 

- وزارة التوظيف والتنمية الاقتصادية في مينسوتاء 21-15 تشرين الأول/ أكتوبر 2005. 

- وزارة التنمية الاقتصادية في ميسوري» 23 أيار/ مايو 2006. 

- وزارة التنمية الاقتصادية في نيو مكسيكو» 22 آذار/ مارس 2006. 

- وزارة التئمية الاقتصادية في نيويورك تطوير إمبير ستيت» 23 حزيران/ يونيو 2006. 

- وزارة التجارة في كارولينا الشماليةء 11 نيسان/ إبريل 2006. 

- وزارة التجارة في أوكلاهوماء 20 نيسان/ إبريل-١1‏ أيار/ مايو 2006. 

- وزارة التنمية الاقتصادية والمجتمعية في أوريجون» 25 تشرين الأول/ أكتوبر-10تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2005. 

- مؤسسة رود آيلند للتنمية الاقتصادية» 10 نيسان/ إبريل 2006. 


- وزارة التجارة في كارولينا الجنوبيةء 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2005. 
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- تكساس للتدمية الاقتصادية» 31-30 آذار/ مارس 2006. 
- مكتب حاكم تكساس» التنمية الاقتصادية والسياحةء 31-30 آذار/ مارس 2006. 


- وزارة التجارة في الولايات المتحدة» مكتب التحليل الاقتصادي» 6 تشرين الأول/ أكتوبر -14 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2005. 


= مكتب التنمية في فرجينا الخربية» 11-10 نيسان/ إبريل 2006. 


درجات بيبا لتصنيفات السلطات الحاكمة 
السلطات المؤسسية للحاكم: 


تصنيف السلطات المؤسسية للحاكم مقياس من خس نقاط يتضمن ست فئات: فئة المسؤولين الذين 
يتم انتخابهم منفصلين على مستوى الولاية» وفترة البقاء في المنصب (قيود الفترة)» وسلطة التعيين» 
والسيطرة على الميزانيةء وسلطة الفيتوء والسيطرة على الحزب (2004:210-218 1رة8).ونجد لاحقاً 
قواعد القياسات لتصنيفات السلطات المؤسسية للحكام» وقد أخذت البيانات من كتاب الولايات 7۸e‏ 
Book of the States‏ والdجللىس‏ القومي للأجهزة التشريعية الولائية. وكل العلامات وقواعد القياسصس 
المتاحة للسلطات المؤسسية للحاكم والسلطات الشخصية للحاكم موجودة في (2006 عار 8). 


٠ه‏ مسؤولو الفرع التنفيذي الذين يتم انتخابهم بشكل منفصل: 5= فقط يتم انتخاب الحاكم أو 
الحاكم/ فريق مساعد الحاكم» و.4.5 = الحاكم أو الحاكم/ فريق مساعد الحاكم مع مسؤولین آخرين 
منتخبين» و4 = يتم انتخاب الحاكم/ فريق مساعد الحاكم مع بعض مسؤولي العمليات (المدعي العام 
ووزير الخارجية» ووزير الخزانةء والمراجع العام)» و3 = يتم انتخاب الحاكم/ فريق مساعد الحاكم مع 
بعض مسؤول العمليات» وكبار المسؤولين وصغارهم» و2.5 = يتم انتخاب الحاكم (من دون فريق) 
مع ستة أو أقل من المسؤولين» ولكن من دون أن يكون أي منهم مسؤولاً سياسياً رئيسياًء و2 = يتم 
انتخاب الحاكم (من دون فريق) وستة أو أقل من المسؤولين بمن في ذلك مسؤول سياسي رئيسي 
واحده و1.5 = يتم انتخاب الحاكم (من دون فريق) مع ستة أو أقل من المسؤولين بمن في ذلك اثنان 
من كبار المسؤولين السياسيين» و1 =يتم انتخاب الحاكم مع سبعة أو أكثر من مسؤولي العلميات 
وكبار المسؤولين السياسيين. 
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إمكانيات بقاء الحكام في المنصب: 5 = فترة أربع سنوات من دون قيود على إعادة الانتخاب و45 = 
فترة أربع سنوات مع السماح فقط بثلاث فترات» و4= فترة أربع سنوات مع السهاح بفترتين فقط 
و3= فترة أربع سنوات ولا يسمح بالانتخاب المتتابع» و2 = فترة سنتين مع الساح بفترتين فقط . 
سلطات الخحاكم في التعيين في ستة مجالات وظيفية رئيسية: تصحيح الأخطاء والتعليم من الروضة 
إلى المدرسة الثانوية» والصحة» وطرق المرور السريع/ المواصلات» وتنظيم المرافق العامة» والرعاية 
الاجتماعية. وتجمع علامات مكاتب المجالات الوظيفية الستة» ثم بحسب المتوسط إلى أقرب رقم 
صحيح. خس نقاط لعلامة الولاية. 5 = يقوم الحاكم بالتعيين من دون حاجة إلى تصديق آخر» و4 = 
يقوم الحاكم بالتعبين ويصدق مجلس إدارةء أو مجلس أو جهاز تشريعي» و3 = يقوم بالتعيين شخص 
آخر ويصدق ذلك الخحاکم وآخرون» و2 = یقوم بالتعیین شخص آخر ویصدق الحاکم وآخرون» و1 
= يقوم بالتعيين شخص آخر من دون الحاجة إلى تصديق أو تأكيد. 

سلطات الحاكم في الميزانية: 5 = للحاكم المسؤولية التامة وربا لا يزيد الجهاز التشريعي الميزانية 
التنفيذية» و4 = للحاكم المسؤولية التامة ويستطيع الجهاز التشريعي أن يزيد بأصوات أغلبية خاصة 
أو وفقاً للفيتو الفردي على نصوص مشروع القانون» و3 = للحاكم المسؤولية التامة وللجهاز 
التشريعي سلطة غير محدودة لتغيير الميزانية التنفيذية» و2 = يتقاسم الحاكم المسؤولية مع مسؤول 
منتخب آخر» وللجهاز التشريعي سلطة غير محدودة لتخيير الميزانية التنفيذية. 

سلطة الفيتو لدى الحاكم: 5 = للحاكم حق الفيتو الفردي على مشروعات القوانين» ويقحضي إلغاء 
الفيتو أصوات أغلبية خاصة في الجهاز التشريعي (آصوات ثلاثة أخاس المشرعين المنتخبين أو ثلشي 
المشرعين الحاضرين)» و4 = للحاكم حق الفيتو على مشروعات القوانين مع الحاجة إلى أغلبية 
المشرعين لإلغائه» و3 = ليس لديه حق الفيتو على مشروعات القوانين ويجحتاج الإلغاء إلى أغلبية 
المشرعين الحاضرين فقط» و2 = ليس لديه حق الفيتو على مشروعات القوانين مع الحاجة إلى أغلبية 
تشريعية خاصة لإلغاء الفيتو النظامي» و1 = لا يملك الحاكم حق الفيتو على مشروعات القوانين» 
وهناك حاجة إلى أغلبية تشريعية بسيطة لإلغاء الفيتو النظامي. 

السيطرة الحاكمية على الحزب؛ حزب الحاكم: 5 = له أغلبية كبيرة (75/ أو أكثر) في كلا المجلسين في 
الجهاز التشريعي» و4= له أغلبية بسيطة في كلا المجلسين (تحت 75/)» أو أغلبية ملموسة في أحخد 
المجلسين وأغابية بسيطة في الآخر» و3 = سيطرة منقسمة في الجهاز التشريعي» أو جهاز تشريعي غير 
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حزبي» 2 = للحاكم أغلبية بسيطة (25/ أو أكثر) في كلا المجلسين» أو أقلية بسنيطة في أحدهما وأغلبية 

ملموسة في الآخر (تحعت 25/)» و1 = للحاكم أقلية ملموسة في المجلسين. 

إحمالي تصنيف السلطات المؤسسية للحاكم: مجموع العلامات في المؤشرات الفردية الستةء وإجمالي 
مجموع العلامات يقسم على ستة؛ للمحافظة على مقياس من خمس نقاط ويقرب إلى عُشر الخانة العشرية. 
السلطات الشخصية للحاكم 


تصنيف بييلي (2004:205-210 1ر8)» يحتوي على أربع فئات: التفويض الانتخابي (هامش الفوز)» 
وسلم الطموحات (التقدم من مكتب ولائي فرعي إلى مكتب لكل الولاية)» والمستقبل الشخصي (كم من 
الوقت تبقى للحاكم في المتصب/ أهلية إعادة الانتخاب)» وأداء ا لحاكم (استطلاعات الرأي العام على 
مستوى الولاية)؛ لخلق مقياس من خس نقاط. والبيانات مأخوذة من المواقع الإلكترونية لحكام الولايات 
الأمريكية و كتاب الو لايات 7٥ 800۸ f 1۲ 5:1٥5‏ (طموحات الحكام والمستقبل الشخصي)» ومصادر 
الأخبار [بالنسبة إلى التفويض الانتخابي 


والتصنيفات الأمريكية لتصديق الوظائف» وهى قاعدة بيانات 
ابتدعها بييلي ونيمي ”ا [ا۸» وسيجامان ١۵«اعع1؟,‏ لبيانات الرأي العام عن الحكام» وهي متاحة في بييلي 
(2006 #او8). ونجد تالياًء قواعد قياس تصنيفات السلطات الشخصية للحاكم. 


. التفويض الاشخابي للحاكم. 5 = الفغوز الساحق ب11 أو أكثر نقطةء و4 = أغلبية مريحة تبلغ 10-6 
نقاط» و3 = أغلبية ضئيلة تبلغ 5-3 نفاط و2 = فوز صعب يبلغ 2-0 نقطتين أو أغليبة بجمع عدد 
وافر من الأصوات تقل عن ٠/50‏ و1 = الخلافة في ا منصب. 

= وضع الحاكم في سلم الطموح السياسي في الولاية. 5= تقدم ثابت» و4 = من الحكام السابقين» و3‎ ٠ 
من القادة التشريعيين أو الأعضاء في الكونجرس» و2 = مكانة ما تحت ولائية للحاكم و1= منصب‎ 
الحاكم أو منصب يتم الترشح إليه.‎ 

. الستقبل الشخصي للحاكم. 5 = في بداية فترة تولي المنصب ويمكن أن يرشح نفسه مرة أخرى» و4 = 
في آخر فترة تولي ا منصب» ويمكن أن يرشح نفسه مرة أخرى» و3 = في بداية فترة تولي ا منصب 
والفترة حدودةء و2 = تولي المنصب بالخلافة» ويمكن أن يرشح نفسه» و1 = في آخر الفترة النهائية. 
(بحسب بييلي العلامات في ختلف الأزمنة خلال سنوات ختلفة» وبناء على ذلك حاول المؤلف 
تحسين هذه الطبيعة النظامية هذه المتغيرات بجعل حزيران/ يونيو في كل سنة من التحليل» قاعدة 
لكل العلامات). 
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٠‏ تصنيف أداء وظيفة الحاكمية في استطلاعات الرأي العام. 5 = فوق 60 من التصنيف الإمجاي 
لتصديق الوظيفة» و59-50/ من التصنيف الإجابي لتصديق الوظيفة» و3 = 49-40/ من التصنيف 
الإججابي لتصديق الوظيفة» و2 = 39-30 من التصنيف الإججابي لتصديق الوظيغةء و1 =<30/ من 
التصنيف الإجابي لتصديق الوظيفة» لا تنطبق = لا تتوافر بيانات استطلاعات الرأي. (ومادامت 
بيانات الرأي العام المتوافرة الآن أكثر من الوقت الذي حسب فيه بييلي هذه العلامات الأصلية» فإن 
بعض علامات السلطات الشخصية للحاكم ربا تكون قد تغيرت. وأي تغييرات مشار إليهافي 
بيانات المؤلف). 
إجالي تصنيف السلطات الشخصية للحاكم. مجموع العلامات في خسة مؤشرات فردية. ويقسم 

المجموع على أربعة ويقرب إلى آقرب عُشر» ماعدا تلك الولايات التي ليس لديما تصنيف لأداء الحاكم 

لوظيفته؛ حيث يقسم المجموع على ثلائة ويقرب إلى أقرب عشر. 

سلطات الحاكم الرسمية في التنمية الاقتصادية 
رسم بييلي (1983 #ار8)» الخطوط العريضة لإجراءات قياس سلطات الحاكم الرسمية في التنمية 

الاقتصادية» بالنظر إلى سلطة التعيين في «تلك الوكالات المشاركة في إدارة بعض وجوه اققصضاد الولاية» 

مستبخدماً القانون اللاحق» كا نجد خطوطه العريضة في جرادي (1991:113 رلة6). والمجالات العشرة 

لحكومة الولاية التي صنفها بيبلي على أساس علاقتها بالاقتصاد؛ هي: التجارةء والتنمية الاققصاديةء والمالية 

والتعليم العاليء والمواصلات» والعمل» والمرافق العامة» والريع» والسياحةء والميزانية. ومادام بييلي #اوة8) 

(2006, لا يوفر علامات لسلطات الحاكم الرسمية في التنمية الاقتصادية» بين حسب جرادي رلةإ6) 

(1991» النسب المئوية للفترة 1987-1986 فقط» فقد حسب المؤلف هذه العلامات مستخدماً القانون اللاحتق 


لكل سنوات التحليل» دما بیانات من کتاب الو لايات ءe .1he 8o0) 0f he S11‏ 


قیم P1+P2+P3+P4+PS+P6+PT+P8S+P9+P10‏ 
اموق := 
القيم القصوى 1 P1+P2+P3+P4+P5+P6+97+P8+P9+P10‏ 


حیث ۶ = 5 إذا کان الحاکم یقوم بالتعیین» و۴ = 4 إذا كان الحاكم يقوم بالتعيين» وينبغي أن يؤكده المجلس 
التشريعي» و =3 إذا كان الحاكم يعين» وينبغي أن يؤكد ذلك كلا الملجلسين و۴ =2 إذا تم التعيين بواسطة 


59 


مجلس أو إداري مع تصديق الحاكم» و۴= 1 إذا تم التعيين براسطة إداري أو مجلس من دون تصديق الحاكم» و۴ 
= 0إذا كان المنصب يتم توليه بالانتخاب. 

ولا يحدد بيبلي (1983 ءاره 8), قياساً إلى المسؤولين الذين يتم اختيارهم من الخدمة المدنيةه وهذايتم 
ترميز المسؤولين ب "1" لأعيم لا يملكون التفويض الانتخابي ا لخاص» ولكنهم يصعدون عبر الأقسام من 
دون أن يحصلوا بالضرورة على تصديق الحاكم. ولا بحدد بييلي أيضاً» تصنيفات للمسؤولين الذين يعينهم 
مجلس الوزراء ويصدقهم الحاكم» وبناء على ذلك فإن هؤلاء المسؤولين تخصص خم "2" إلى حد كبير؛ مشل 
المسؤولين الذين يعينهم الجلس. 
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